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الملخّص 

مـــع تطوّرِ الزّمـــانِ والمكانِ ظهرت أمورٌ مســـتجدّةٌ لم تكـــن موجودةً، 
، كان لا بدَّ مـــن معرفة الحكم الشّـــرعيّ  ولـــم يرد بشـــأنها نصٌّ شـــرعيٌّ
فـــي مثل هذه القضايـــا. تحاول هذه الدّراســـة معرفة حكم الشّـــرع في 
عمليّـــات رتق غشـــاء البكارة بناءً على الـــرّأي الفقهـــيّ والقانونيّ والطبّي 

والنفسيّ. 

وتركّزت مشكلة البحث على:
       مفهوم رتق غشاء البكارة لغةً واصطلاحًا.

        الحكـــم الشّـــرعيّ في رتق غشـــاء البـــكارة من خلال: الفقـــه، الطّبّ، 
النّفس.  وعلـــم  القانون، 

       مقصد الشّريعة الإسلاميّة من رتق غشاء البكارة.  
الهـــدف مـــن الدّراســـة معرفةُ حكم الشّـــرع فـــي عمليّـــات الرّتـــق بناءً 
علـــى الآراء الفقهيّة والطبيّة والقانونيّة والنفســـيّة، ومقصد الشّـــريعة 
الإســـاميّة مـــن ذلـــك لعـــدم ورود نـــصٍّ بشـــأنها علـــى أنّهـــا مـــن 

المســـتجدّات المســـتحدثة.  
وقـــد اتّبعـــتِ الدّراســـةُ المنهـــجَ التّحليلـــيّ مـــن خـــال تحليـــل الأدلّـــة 
المصطلحـــات  لضبـــط  الوصفـــيّ  المنهـــج  وباســـتخدام  واســـتنتاجها، 
والمفاهيـــم الواردة، ومـــن ثمّ اســـتخدام المنهج الاســـتقرائيّ لأمّهات 
الكتب والأبحـــاث العلميّة والنّـــدوات والمحاضرات. وأوعـــزت الآيات إلى 
ســـورها، وردّتِ الأحاديـــثَ إلى رواتهـــا ومصادرها، وبيّنـــت درجتها من 

الصحّـــة والحســـن والضّعف.  

وتوصّلت الدّراسة إلى النّتائج التّالية:
         مفهوم رتق غشاء البكارة لغةً واصطلاحًا. 

الرّتـــق لغةً :  إلحام الفتـــق وإصلاحه، رتقه يرتق، ويرتقـــه رتقًا، فارتتق أي: 
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التأمَ.- 
ـــا ليعودَ إلـــى وضعه  الرّتـــق اصطلاحًـــا : إصلاح الغشـــاء العـــذريّ طبيًّ

الطبيعـــيّ قبـــل التمـــزّق ســـواء بطريقة شـــرعيّة أو غير  شـــرعيّة.     
         جـــواز رتـــق غشـــاء البـــكارة :  ويكـــون بنـــاءً علـــى الآراء الفقهيّـــة 

والقانونيّـــة والطبيّـــة والنفســـيّة - ليـــس علـــى الإطلاق- .
ففـــي الـــرّأي الطّبيّ : ثبتَ أنّ غشـــاءَ البكارة له أنـــواعٌ، وأنّ هناك فتياتٍ 
يولـــدن بلا غشـــاء، ففي الأحـــوالِ الّتـــي يكونُ التدخّـــلُ الطبّـــيّ الجراحيّ 
ـــا لإنقـــاذ حيـــاةٍ لا يســـمح الوقـــت بتأجيلها، فـــإنّ تلـــك الحالات  ضروريًّ
تســـتدعي القـــول والعمل بأنّ الضّـــرورات تبيح المحظـــورات، مع الأخذ 

بعين الاعتبـــار ألّ تكون ظاهـــرةً مجتمعيّـــةً أو عامّة. 
أمّـــا الرّأي النّفســـيّ : إنّ التّفكيـــر بالانتحارِ هـــو هروبٌ، وعـــدمُ القدرةِ 
ا؛ لأنّ مجتمعنا  علـــى المصارحة، والخوف من القتل والاســـتغلال جنســـيًّ
– عادة - ما يعالجُ أخطاء الشّـــرف عن طريق غســـل العـــار وإزالته بإراقة 
دم الفتاة، فـــكان لا بدّ من التخفّي وراء عمليـــات التّرقيع حمايةً للمجتمع 

من إراقـــة الدّماء.
الـــرّأي القانونـــيّ: هـــذا النّـــوع مـــن العمليّـــات يعـــدّ مخالفـــةً صريحةً 
لســـلوكيّات المهنـــة ممّا يترتـــب عليه مســـؤوليةً قانونيةً أمـــام القضاء 
وأمـــام النّقابـــة أو المجلـــس الطبـــيّ المختـــص، ولا بـــدّ مـــن موافقـــة 
المريـــض إن كان بالغًا أوموافقة وليّه إن كان قاصرًا؛ وذلك اســـتنادًا إلى 
الدّســـتور الطبـــيّ واســـتنادًا إلى التّشـــريعات الصحيّـــة، فهناك نصوص 

قانونيـــة تنـــصّ على المنـــع من إجـــراء عمليّـــة التّرقيع.
         مقصـــد الشّـــريعة الإســـاميّة مـــن رتـــق غشـــاء البـــكارة: هو 
حفـــظ النفس والعـــرض وتحقيـــق مصالح العباد من الســـتر وإشـــاعة 
حســـن الظـــن ودرء المفاســـد مـــن شـــيوع ســـوء الظـــن والفضيحة، 
ا لأبـــواب التوبة لأنّـــه إصرار علـــى إذلال العاصي  والمنـــع من الرتق ســـدًّ
بمعصيتـــه ويأسٌ لهـــنّ من رحمة الله وتشـــجيع على ممارســـة الرّذيلة، 

فلنـــدعِ الباب مفتوحًـــا للتوبة.
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  يتكوّن البحث من مقدّمةٍ وثلاثـــةِ مباحث ومطالبها وخاتمة وتوصيات، 
المبحـــث الأوّل: مفهوم الرّتـــق لغـــةً  واصطلاحًا. المبحـــث الثاني: الآراء 
الفقهيّـــة والقانونيّة  والطبّية وعلـــم النفس. والمبحـــث الثالث: مقصد 

الشّـــريعة من رتق غشـــاء البكارة. 

التّوصيات :

الكلمات المفتاحية: الرّتق، غشاء البكارة، التّرقيع، العذرة.

ينبغـــي مدّ جســـور العلاقـــة بيـــن الأوســـاط العلميّة والشـــرعية 
والطبيـــة، وذلك مـــن خلال إنشـــاء مركز أو جمعيـــة فقهية طبية 
تضـــمّ فـــي عضويتهـــا فقهـــاءَ أو أطبّاء مـــن كافـــة التخصصات، 
وإعداد أبحاث ودراســـات فقهية وتنظيم محاضـــرات في مجالات 

 . طبية
تهيئـــة عيـــادات خاصـــة قانونيـــة لإجـــراء هـــذه العمليـــات لعدم 
التلاعـــب، وكذلـــك دعـــوة الطبيبات لإجـــراء مثل هـــذه العمليات.
علـــى الـــدّول الإســـامية - متمثّلة بالسّـــلطات الصحيـــة -  تطبيق 
شـــرع الله وخاصّة في الجراحـــات التجميلية؛ إذا يجـــب وضع القواعد 
والقوانيـــن التي تنظـــم إجراء مثل هـــذه العمليات ووضـــع الرّقابة 
التّامـــة منعًا للتهاون  فـــي إجراء مثل هذه العمليـــات، وأن يعاقب 

الطبيـــب الذي يقـــدم على مثل هـــذه العمليات.  
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Abstract :

With the development of time and place, new issues appeared 
that did not exist, and there was no legal text regarding them. 
It was necessary to know the legal ruling in such cases. This 
study attempts to find out the Islamic ruling on hymen repair 
operations based on the jurisprudential, legal, medical and 
psychological opinion.
The research problem focused on:

The aim of the study is to know the ruling of Sharia in the 
process of menstruation based on jurisprudence, medical, 
legal and psychological opinions, and the purpose of Islamic 
Sharia in this is because there is no text regarding it as one of 
the new developments.
The study followed the analytical approach through the analysis 
and conclusion of evidence, and by using the descriptive 
approach to control the terms and concepts contained, and 
then using the inductive approach of the authors of books, 
scientific research, seminars and lectures. The verses were 
referred to their surahs “verses of the holy Qur’an”, the hadiths 
were referred to their narrators and their sources, and their 

The concept of repairing the hymen, linguistically and 
idiomatically.
The legal ruling on repairing the hymen through: 
jurisprudence, medicine, law, and psychology.
The purpose of Islamic law is to repair the hymen.
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degree of validity, goodness and weakness was indicated.
The study reached the following results:
   The concept of repairing the hymen, linguistically and 
idiomatically.
Linguistically: the hernia is welded and repaired, it is stitched 
together, and it is stitched together, so it is stitched together.
Idiomatically: the virginity membrane is medically repaired so 
that it returns to its normal position before it was torn, whether 
legally or illegally.
   Permissibility of repairing the hymen: It is based on 
jurisprudential, legal, medical and psychological opinions - 
not at all.
In the medical opinion: It has been proven that the hymen has 
different types, and that there are girls who are born without a 
hymen. be a societal or general phenomenon.
- As for the psychological opinion: the thought of suicide 
is an escape, the inability to be frank, and the fear of murder 
and sexual exploitation; Because our society - usually - treats 
honor mistakes by washing and removing shame by spilling 
the girl›s blood, it was necessary to hide behind patching 
operations to protect society from bloodshed.
- Legal opinion: This type of operation is a clear violation of 
the professional behavior, which entails legal responsibility 
before the judiciary, the union or the competent medical 
council. The consent of the patient is required if he is an adult, 
or the consent of his guardian if he is a minor; Based on the 
medical constitution and health legislation, there are legal 
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texts that prohibit the procedure of patching.
           The aim of Islamic law is to repair the hymen: it is to preserve 
oneself and honor, achieve the interests of the people from 
concealment, spread good opinion, ward off evil from the 
spread of mistrust and scandal, and prevent the mending from 
cutting the doors of repentance because it is an insistence on 
humiliating the sinner with his disobedience and their despair 
of God’s mercy and encouragement to practice Vice, let us 
leave the door open to repentance.
The research consists of an introduction, three sections, 
demands, a conclusion, and recommendations. The first topic: 
the concept of seclusion, linguistically and idiomatically. The 
second topic: jurisprudential, legal, medical and psychology 
opinions. And the third topic: the purpose of the Sharia in 
repairing the hymen.

It is necessary to build bridges of relationship between 
the scientific, legal and medical circles, through the 
establishment of a center or a medical jurisprudence 
association that includes in its membership jurists or 
doctors of all specialties, and the preparation of research 
and studies of jurisprudence and the organization of 
lectures in medical fields.
Creating legal private clinics to perform these operations 
in order not to be tampered with, as well as inviting female 
doctors to perform such operations.
The Islamic countries - represented by the health 
authorities - must apply the law of God, especially in 
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Keywords: patching, hymen, grafting, virginity.

plastic surgery; If the rules and laws regulating the conduct 
of such operations must be established, and complete 
control should be put in place to prevent negligence in the 
conduct of such operations, and the doctor who performs 
such operations should be punished.  
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مقدمة

الحمدُ لله رب العالمين، والصّلاة والســـام على ســـيّد الخلق والمرسلين، 
وعلى آلهِ وصحبه الأخيـــار الطيبين الطاهرين وبعد:

مـــن المؤكّـــد أنّ تغير الأوضـــاع والأحـــوال الزّمنية له تأثيرٌ فـــي كثير من 
الأحـــكام الشـــرعية الاجتهاديـــة، فمن هـــذه الأحـــكام ما أوجبه الشـــرع 
بهدفِ إقامة العـــدل وجلب المصالح ودرء المفاســـد فهي ذات ارتباط 
وثيـــق بالأوضاع الزمنيّـــة والأخـــاق العامة، فكـــم من حكـــم كان تدبيرًا 
وعلاجًـــا ناجعًـــا في زمـــن معيّن فأصبـــح بعد جيـــل أو أجيـــال لا يوصل 
إلـــى المقصود منـــه وأصبح يقضـــى عكســـه بتغيّر الأوضاع والوســـائل 
والأخـــاق، وعلى هـــذا أفتى الفقهـــاء والمتأخرون من شـــتّى المذاهب 
الفقهيـــة فـــي كثير من المســـائل بعكس مـــا أفتى به أئمـــة مذاهبهم 
وفقهاؤهـــم الأوّلـــون، وصرّح هـــؤلاء المتأخّـــرون بأنّ ســـبب اختلاف 
فتواهم عمّن ســـبقهم هـــو اختلاف الزّمان وفســـاد الأخـــاق،  وإنّ ما 
قالـــه المتأخّـــرون قد يكون بســـبب تغيّـــر الزّمـــان المترتّب عليـــه تبديل 
الأحـــكام الفقهيّـــة الاجتهاديّـــة النّاشـــئ عن فســـاد الأخـــاق وفقدان 
الـــورع وضعف الـــوازع الدينيّ، وهذا ما أطلق عليه »فســـاد الزّمان«، وقد 
يكـــون ناشـــئًا عن حدوث أوضـــاع تنظيمية ووســـائل زمنيـــة جديدة من 
أوامر قانونيّة مصلحيـــة وترتيبات إدارية وأســـاليب اقتصادية ونحو ذلك، 
وهـــذا تطورٌ يوجب تغييـــر الأحكام الفقهيـــة الاجتهاديـــة المقررة قبله 
لأنّهـــا أصبحـــت لا تتلاءم معه ولا تصبـــح عندئذٍ عبثًا أو ضررًا والشـــريعة 
منزّهة عـــن ذلك وفي خضمّ هـــذا التطـــور والتقـــدّم والتكنولوجيا التي 
وصـــل إليها العالم نـــرى أنّ البعض يتهـــاون في الحكم الشـــرعيّ، ومع 
انتشـــار مـــا يســـمَى بالعمليـــات التجميليـــة وعمليّـــات الترقيـــع ظهرت 
مســـألة رتق غشـــاء البـــكارة وهي مســـألةٌ مســـتجدةٌ لـــم يتناولها نصٌّ 
من نصوص الشّـــريعة بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، ولـــم يتعرّض 

)1(

)2( الزرقـــا ، مصطفـــى ، الفقـــه الاســـامي فـــي ثوبـــه الجديـــد المدخـــل الفقهـــي العـــام ، ط)1(،  جامعة دمشـــق ، 1383هــــ-1963م، 
جـــزء2،ص922-919
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الفقهـــاء القدمـــاء لبيان حكمهـــا لعـــدم تصوّرهم إمـــكان حدوثها في 
عصرهـــم،  وليس له مثيل في عهد التشـــريع حتى يمكن قياســـها عليه. 
هـــذا الشّـــيء دفعني لأنّ أكتب في هـــذا الموضوع الّـــذي يجهله الكثير، 
متوخّيًـــا النظر في روح الشـــرع ومقاصـــده وقواعده العامـــة والمصالح 
والمفاســـد التي يمكـــن أن تتثبت علـــى هذا التصـــرّف. والبكارة كســـائرِ 
أجـــزاء الجســـد معرّضـــةٌ لأن تصاب بتلـــفٍ )تمزّق( كلـــيّ أو جزئـــيٍّ نتيجةً 
لعـــدّة إجراءاتٍ منهـــا  الزواج الصّحيـــح، الاغتصاب، الزّنـــا، حادث مقصود 

أو غير مقصود، أو بســـبب تصرّف إنســـانيّ.
وقد نشـــأت أعرافُ وتقاليدُ اجتماعيّة تعطي كثيـــرًا من الأهميّة والاعتبار 
لوجود هذا الغشـــاء في الفتـــاة البِكْر وتجعله دليلً علـــى عفّتها وتمزّقه 
قبـــل الـــزواج عنوانًـــا علـــى فســـادها، ويترتّـــب علـــى ذلـــك ردود فعل 
عنـــد الـــزّوج وأهل الفتـــاة والنّـــاس منها ما يتـــراوح بين مجـــرّد الظنون 
والشّـــكوك ومنهـــا ما يصـــل إلى تدمير الأســـرة الناشـــئة، وقـــد ينتهي 
بإيقـــاع الأذى في تلـــك الفتاة المتّهمـــة. ومن هنا فقد اعتنى الإســـام 
بمفهـــوم البكارة غايـــة الاهتمام فهـــو يعبّر عن عفة المرأة المســـلمة، 
على النقيـــض في المجتمعـــات الغربية حيـــث تعتبر الفتاة نفســـها غير 
مرغوبـــة لـــدى الرجـــال،  وهذا جعـــل النســـاء يتشـــجّعن علـــى الزّنا. مع 
الإحاطـــةِ بالعلـــم أنّ زوال البكارة ليـــس دائمًا دليل الجمـــاع، فقد يكون 
نتيجة أســـباب أخرى مثل:  لعبـــة أو وثبٍ، أو أنّه من النّوعِ المشـــرش كما 
ذكر الأطباء، أنّ فتحة الغشـــاء كبيـــرة ممّا أدّى إلى حـــوادث كثيرة تودي 
بقتـــل الفتاة مـــن قبل أهلها،  ويحـــدث كثيرٌ من العواقـــب التي لم تكن 

الحسبان في 
فبالتّالـــي هي  قضية عامة تخص كل المســـلمين، وهي قضية اجتماعية 
بالدّرجـــة الأولى لذلـــك ينبغي أن يترك فيهـــا الكلام للمجامـــع الفقهية 
لأنّها بحاجة لدراســـة شـــاملة وكاملة مـــن النواحي الطبيـــة والاجتماعية 
)1(الشـــحود ، علي بن نايف ، الخلاصة في أحكام أهل الذمة ، بحث منشـــور ، مجلة الشـــريعة والدراسات الاســـامية ، ط:1–جامعة الكويت 
العدد العاشـــر،  شـــعبان 1408هـ-1999 م جزء3، ص15.، الســـراج ، احمد بن محمد ، القواعد الفقهية المتعلقة بأحـــكام التداوي وتطبيقاتها 

الطبية المعاصرة بحث منشـــور ، ص222،227، كنعان ،احمد محمد ، الموســـوعة الطبية الفقهية ، دار النفائس ص154،155،156.

)1(
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والنفســـية والشـــرعية والقانونية حتى تصدر الفتوى الملائمة 

مشكلة البحث :
تركزت مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية:

       ما المقصود برتق غشاء البكارة؟
        مـــا أقوال الفقهـــاء المعاصرين برتق غشـــاء البكارة، والـــرّأي الطبيّ 

والقانوني وعلـــم النفس بهـــذه العمليات؟ وبيـــان الراجح منها.    
       ما مقصد الشريعة الإسلامية من رتق غشاء البكارة؟

أهمية البحث:
       ضـــرورة معرفـــة الحكم الشـــرعيّ في هـــذه العملية لفســـاد الزمان 

الذّمم. وفســـاد  والمكان 
       بيان أنّ الشريعة الإسلامية مبنيّة على تحقيق مصالح العباد. 

       بيـــان أنّ الفقـــه الإســـامي فقه متطـــور مع الحفاظ علـــى الثوابت 
الأساســـيّة في ديننـــا الحنيف.

أهداف البحث:
       بيـــان مفهـــوم الرّتـــق، غشـــاء البـــكارة، ورتـــق غشـــاء البـــكارة لغـــةً 

واصطلاحًـــا.
       بيـــان الآراء الفقهيّـــة والقانونيّـــة والطبيّـــة والنفســـيّة وبيـــان الراجح 

. منها
       بيان مقصد الشريعة الإسلاميّة.

الدّراسات السابقة:
       القواعـــد الفقهيـــة المتعلقـــة بأحكام التـــداوي وتطبيقاتهـــا الطبية 
المعاصـــرة منـــال ســـالم موســـى الرواشـــدة رســـالة دكتـــوراة جامعة 

))1(( صحيفة عكاظ سعودية ، مؤسسة  عكاظ للصحافة والنشر ، الخميس 10-11-1430هـ،، 29اكتوبر 2009م-العدد3056  

)1(
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العلـــوم الإســـامية 2012م       
       الـــوطء باســـتخدام الوســـائل الطبيـــة الحديثة وتطبيقاتـــه القضائية 
إعـــداد صالح بن ســـعد بن عبـــد الرحمن الحصـــان، إشـــراف الدكتور عبد 
الســـام  جرجـــس العبد الكريم رســـالة ماجســـتير جامعة الإمـــام محمد 

بن ســـعود    الإســـامية 1424هـ   .   
       بحث رتق غشـــاء البـــكارة للدكتور أحمد ممدوح ســـعيد أمين الفتوى 

المصرية 2014/11/5   الإفتاء  دار  في 
        بحـــث الحكم الشـــرعي لجراحة إصلاح غشـــاء البكارة دراســـة فقهية 
مقارنـــة للأســـتاذ الدكتور عبد الله مبـــروك النجار 13ربيـــع أول 1430هـ-10 

2009م.                                                  مارس 
         بحـــث رتـــق غشـــاء البكارة من منظور إســـامي للشـــيخ عـــز الدين 

التميمـــي 20 شـــعبان 1407هـ-18إبريل 1978    
       عمليـــة الرتـــق العذري في ميـــزان المقاصد الشـــرعية للدكتور محمد 

نعيم ياسين شـــعبان 1408هـ -1988م  .       
        موقـــف الفقه الإســـامي من جراحة  الرتق  العذري دراســـة تحليلية 
مقارنة  للدكتور جاســـم كاظم عبد الله جاســـم جمـــادى الأولى 1443هـ - 
2021م  حيـــث تناولت جلّ هذه الدراســـات  الموضـــوع  من منحى فقهي 
بشـــكل عام وهـــي مكررة بإعطـــاء الرأي الفقهـــي بالجـــواز أو عدمه بما 
يترجـــح إليـــه من أدلـــة، دون النظـــر إلـــى المجـــالات الطبيـــة والقانونية 
والنفســـية، ومن هـــذا المنطلق ســـنتطرق إلى دراســـة هـــذه العملية 

مـــن تلك المناحـــي للوصول إلى الرأي الســـديد - بـــإذن الله- .

منهجية البحث :
وقد اعتمدتُ في بحثي هذا المناهج الآتية:

         المنهـــج الاســـتقرائيّ:  والّذي يقوم على جمـــع المادة العلمية من 
الكتب.  أمّهات 

         المنهج التحليليّ:  والّذي يعتمد على تحليل المعلومات. 
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         المنهـــج الاســـتدلاليّ: والّـــذي يقـــوم على الاســـتدلال من خلال 
النصـــوص الشـــرعية وتوجيههـــا بما يخـــدم          موضـــوع   البحث.        

         المنهـــج الوصفـــيّ: والّذي يقوم على ضبط المصطلحات والألفاظ 
البحث. في 

         المقابـــات الشـــخصيّة: مـــن خـــال مقابلة أصحـــاب الاختصاص 
من أطبـــاء وعلمـــاء القانون وعلـــم النّفس.  

خطة البحث:
       المقدّمة:

       المبحث الأول: مفهوم الرتق، غشاء البكارة، عمليات الرّتق. 
              المطلب الأول: تعريف الرتق، غشاء البكارة لغةً.

              المطلب الثاني: تعريف رتق غشاء البكارة اصطلاحًا.  
       المبحث الثاني: آراء علماء الفقه والقانون والطب وعلم النفس. 

              المطلب الأول: رأي الفقهاء في عمليات الرّتق. 
                  أ( فرع: التخرج الأصولي لمسألة الرتق.                                              

              المطلب الثاني: رأي القانون في رتق غشاء البكارة.
              المطلب الثالث: رأي الطب في رتق غشاء البكارة. 

              المطلب الرابع: رأي علم النفس في رتق غشاء البكارة.
       المبحث الثالث: مقصد الشّريعة الإسلامية والرّأي الرّاجح.
              المطلب الأول: مقصد الشريعة الإسلامية من الرتق. 

              المطلب الثاني: الرأي الراجح.
       الخاتمة: النّتائج، التوصيات. 

       المصادر والمراجع.
       الفهارس.

ب( فـــرع: الآثار المترتبة علـــى انفضاض غشـــاء البكارة عند 
الأربعة. الفقهاء 
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المبحث الأول: مفهوم رتق غشاء البكارة.

المطلب الأول: رتق غشاء البكارة لغةً.
1- الرّتـــق: هـــو الفتق، جمـــع رتقة وهـــي الرّتبـــة، والرتقة مصـــدر قولك 

امرأة رتقـــاء بينة الرتـــق لا يســـتطاع جماعها.
2- رتق: شـــدّ الفتـــق وقال ابن ســـيده: الرتق إلحام الفتـــق وإصلاحه قال 
تعالى:﴿كَانَتَـــا رَتْقًـــا فَفَتَقْنَاهُمَـــا﴾ )الأنبيـــاء 30( قـــال ابن عرفـــة: أي كانتا 
منضمتيـــن. والرّتـــق أيضًـــا: مصدر قولك رتقـــت المرأة رتقـــا فهي امرأة 
رتقـــاء بينة التصـــق ختانها فلم تنـــل لارتتق  ذلك الموضـــوع منها فهي 
لا يســـتطاع جماعهـــا، أو هـــي الّتـــي لا خرق لهـــا إلّ المبال خاصـــة.  قيل 
الرّتقـــاء: المـــرأة المنضمة الفـــرج التي لا يـــكاد الذّكر يجوز فتقها لشـــدة 

مه نضما ا
3 - رتـــق )الرّتـــق( ضدّ الفتق، وقد رتـــق الفتق من باب نصـــر، فارتتق أي: 
التـــأم. رتق ضـــد الفتق. يقول ابن ســـيده: الرتـــق إلحام الفتـــق وإصلاحه، 
رتقـــه يرتـــق ويرتقـــه رتقا فارتتـــق أي: التـــأم. يقـــال: رتقـــا ففتقهم حتى 
ارتقـــق والرتق المرتـــوق. قال بعض المفســـرين: كانت الســـموات رتقا 
لا يرجـــع منها رجـــع والرتـــق بالتحريك مصـــدر، قولك رتقت المـــرأة رتقا 
وهـــي رتقاء بينـــة الرتق التصـــق ختانها  فهـــي لا يســـتطاع جماعها، أبو 
هيثـــم: الرتقاء المـــرأة المنضمـــة الفرج التي لا يـــكاد الذكر يجـــوز فرجها 
لشـــدة انضمامـــه، وفرج أرتـــق ملتصـــق، وقد يكـــون الرتق فـــي الإبل، 

والرتـــاق ثوبان يرتقان بحواشـــيهما 
4- رتق الشّـــيء رتقًا: ســـدّه أو لحمـــه وأصلحه، ويقال: رتـــق فتقه أصلح 
شـــأنه ورتق فتقهم أصلـــح ذات بينهم رتق الشـــيء رتق انســـداد والتأم 
)1( الفيـــروز أبـــادي، مجد الدين أبـــو طاهر، قاموس المحيـــط ، الطبعة الثامنة هـ-1426هـ-2005،  مؤسســـة الرســـالة، تحقبـــق محمد نعيم 

ص886. العرقسوسي، 
)2( الزبيـــدي، أحمـــد مرتضى الحســـيني، تاج العروس من جواهـــر القاموس، تحقيق  نواف الجراح، مراجعة ســـمير شـــمس، ط: 1،دار صادر 

جزء25ص331. 2011م   ، –بيروت، 
)3( الـــرّازي، محمـــد بن أبي بكـــر بن القادر، مختـــار الصحاح، عني بترتيبه محمـــود خاطر بك، تحقيـــق لجنة من علماء العرب، طبعة الناشـــر، 

دار الفكـــر بيروت – لبنان 1401هـ -1981م ، ص232.
)4( ابن منظور، لسان العرب، 630م-711هـ( دار إحياء التراث العربي، ط: 3، بيروت – لبنان، 1419هـ-1999م. جزء5،ص132

)1(

)2(

)3(

)4(
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فهو أرتـــق وهي رتقـــاء رتقت المـــرأة رتقا مـــن باب تعب فهـــي رتقاء 
إذا انســـد فدخل الذكـــر من فرجهـــا فلا يســـتطاع جماعهـــا. وقال ابن 
القوطيـــة: رتقـــت الجارية والناقـــة رتقت الفتـــق رتقا من باب  ســـددته 

رتتق فا

المطلب الثّاني: رتق غشاء البكارة اصطلاحًا
البكارة: هـــي الجلدة الّتي على قُبل المرأة وتســـمّى عـــذرًا أيضًا، والعذراء 
هـــي المـــرأة التي لـــم تفتض، والبكـــر هي الّتي لم يمسّـــها رجـــل ويقال 
للرجل بكر إذا لم يقرب النســـاء، ومنه حديث الرّســـول عليه السلام:»البكر 
بالبكـــر جلـــد مائة ثم نفي ســـنة«البكارة  فعالـــة من البكر وهـــو أوّل كلّ 
شـــيء، والمرأة البكر هـــي العذراء وهي التـــي لم تجامع بنـــكاح ولا غيره، 
وعلامة ذلك غشـــاء أو جلدة يكون في القبل يســـمى غشـــاء البكارة أو 

العذري. الغشاء 
ا ليعود على وضعـــه الطبيعي قبل  رتق الغشـــاء العذريّ: إصلاحـــه طبيًّ
التمـــزّق  وهـــي المرأة الّتي لـــم تجامع بنـــكاح ولا غيره وعلامتها غشـــاء 
البـــكارة الـــذي يكون في القبـــل ومن زالـــت بكارتها بغير جمـــاع كالوثب 
أو الجراحـــة فهـــي بكـــر حقيقة وحكمًـــا، ومن زالـــت بجماع ســـميت ثيّبا، 

ويقـــال للرجل بكـــر إن لم يقرب النّســـاء. 
الرتـــق: وهو عبـــارة عن إصلاحهـــا وإعادتهـــا إلى وضعها الســـابق قبل 
التمـــزق، أو إلـــى وضعٍ  قريب منـــه وهو عمل الأطبـــاء المختصين. وهو 
عمليّـــة جراحية يقصد منها إعادة ضمِّ غشـــاء البـــكارة ولحمِهِ بعد تمزّقه 

لأيّ ســـبب من الأسباب.

)1(

)2(

)3(

)5(

)4(

)1( ابراهيم مصطفى، ومؤلفون آخرون، المعجم الوسيط، أشرف على طبعه عبدالسلام هارون ، جزء 1، ص234.  
)2( الفيومـــي، أحمـــد بن محمـــد بن علي المقـــري، ت777هـ، المصباح المنيـــر في غريب الشـــرح الكبير للرافعي صححه مصطفى الســـقا، 

234 جزء1،ص 
)3( صحيح مســـلم، مســـلم أبو الحســـين مســـلم بن الحجاج القشـــيري النيســـابوري )٢٠٦ - ٢٦١ هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: 
مطبعـــة عيســـى البابي الحلبي وشـــركاه، القاهرة،عام النشـــر: ١٣٧٤ هــــ - ١٩٥٥ م، كتاب الحدود، باب حـــد الزنا، رقم الحديـــث 1690، دار إحياء 

التراث ، جـــزء 3، ص1316،رقم الحديث1690.
)4( الخبير، هاني بن عبد الله بن محمد، الاغتصاب وأثاره، مكتبة مشكاة، جزء 1، ص12.

)5( كنعـــان، أحمـــد محمد، الموســـوعة الطبية الفقهية، ص 154 ، الرواشـــدة، منال ســـالم موســـى، القواعد الفقهيـــة المتعلقة بأحكام 
التـــداوي وتطبيقاتها الطبية المعاصرة، رســـالة دكتوراه، جامعة العلوم الإســـامية، عمـــان 2012م, ص72، الحصان. صالح بن ســـعد عبد 
الرّحمـــن بحـــث الوطء باســـتخدام الوســـائل الطبية الحديثـــة وتطبيقاتها القضائية الفقهية. إشـــراف عبد الســـام جرجـــس العبد الكريم 

رســـالة ماجســـتير جامعة الإمام محمد بن سعود الإســـامية 1424
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 نستنتج مما سبق أنّ رتق غشاء البكارة: 
عمليـــة جراحيـــة تجرى للمـــرأة على يـــد طبيب جـــرّاح لغاية ترميم غشـــاء 

البـــكارة وإصلاحـــه وإرجاعه لوضعـــه الأصليّ قبـــل التمزّق. 

المبحـــث الثانـــي: رأي الفقـــه، الطـــبّ، القانون، وعلـــم النّفس في 
البكارة.  غشـــاء  رتق 

المطلب الأوّل: رأي الفقه في رتق غشاء البكارة.
اختلف العلماء برتق غشاء البكارة على عدّة أقوالٍ، هذا بيانها: 

          القـــول الأوّل: عـــدم الجـــواز مطلقًـــا، وهو رأي عـــزّ الدين الخطيب 
التميمـــي ومحمد الشـــنقيطي وغيرهما

          أدلّة القول الأول: 
إنّ رتق  غشـــاء البكارة يـــؤدّي إلى اختلاط الأنســـاب، وذلك إن كان 
رتقهـــا بعد حمل ســـابق فتزوجـــت؛ فيؤدي إلى إلحـــاق ذلك الحمل 

الجديد واختلاط الأنســـاب بالزّوج 
إنّ رتق غشـــاء البـــكارة فيه كشـــف للعـــورة، وهذا حرام شـــرعًا إلّ 

لضرورة تقـــدّر بقدرهـــا، والتّرقيع ليـــس بضرورة.
التّشـــجيع علـــى الزّنا وفتـــح الباب علـــى مصرعيـــه، وأنّ من قامت 
بهـــذه الجريمـــة النّكراء تعلـــم أنّ هناك ســـاترًا يســـترها فتطمئنّ.

عنـــد تطبيـــق قاعدة درء المفاســـد أولى مـــن جلب المصالـــح فإنّنا 
نقـــول بأنّ المفســـدة من رتق غشـــاء البـــكارة أكبر وأعظـــم بكثير 
من المصلحـــة من رتقها، وحيـــث ما اجتمعت مصلحة ومفســـدة 
فإننـــا نقدم المفســـدة علـــى المصلحـــة، ولا نبالـــي بالمصلحة من 
الرتـــق ومـــن قواعد الشـــريعة الإســـامية )الضرر لا يـــزال بالضرر( 

برتقها لغشـــاء  البـــكارة ألحقَ الضـــرر بالزّوج. 

)1(

)1( عفيفـــي، لطفـــي عبد ربه ، وآخـــرون، أبحاث في قضايـــا فقهية معاصرة دراســـة فقهية مقارنة لبعـــض النوازل طبعـــة 4، دار البيان 
للنشـــر والتوزيـــع ص264.242،245، الفوزان ، صالـــح بن محمد، الجراحة التجميلية، دار النشـــر، دار التدمريـــة، الرياض, ص 33
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          مناقشة الأدلّة والردّ عليهم: 

عـــن عبادة بن الصامـــت - رضي الله عنه - عن الرّســـول - صلّى الله 
عليه وســـلم- قال: »لا ضرر ولا ضرار«

تعتبـــر عملّية رتق غشـــاء البكارة غشّ وتدليس وهذا محرّم شـــرعًا، 
وفيـــه ذريعة للكـــذب من قبـــل الفتـــاة أو أهلها والكـــذب محرّم 
شـــرعًا، عن أبي هريـــرةَ - رضي الله عنـــه- عن الرّســـول - صلى الله 
عليه وســـلم – قـــال: »من غشـــنا فليس منـــا« .إنّ فتح بـــاب الرّتق 
ذريعـــة لفتـــح أبواب أخـــرى مثـــل:  تغيير جنـــس الجيـــن والتلاعب 
بالأجنّـــة، عمليـــات الإجهـــاض بحجة الســـتر، والتغيير فـــي خلق الله 
تعالى.عن عبد الله بن مســـعود قال: عن الرّســـول - صلى الله عليه 
وســـلم – قال: »لعن الله الواشمات والمستوشـــمات والنامصات 

والمتنمصات والمتفلجات للحســـن المغيـــرات خلق الله«.

)1(

)1(

)1(

إنّ اختلاطَ الأنســـاب لا يحـــدث بالرّتق، وإنّما بالجمـــاع لاختلاف أنواع 
الأغشـــية فمنهـــا المطّـــاط الّـــذي لا يقبل التّمـــزّق - مـــع إمكانية 
حـــدوث حمـــل - وكذلك هنـــاك فتيات يولـــدن دون غشـــاء، وقد 

بينت ذلـــك في ثنايـــا البحث. 
ا.  يجوز شرعًا النّظر إلى العورة للتّداوي إن كان الأمر ضروريًّ

لم يفـــتِ أحدٌ مـــن العلماء بالرتـــق مطلقًا، وذلك يعنـــي أنّ الإباحة 
ليســـت على الإطلاق. 

إذا اســـتدعت الحاجـــة إلى الرتق فـــا مانع من ذلـــك إذا كان بوجود 
مجتمعـــاتٍ تتعهد بالقتـــل، فالواجب أن تقوم بالرتـــق ولا تعارض 

بين المصالح والمفاســـد لعدم وجود المفســـدة. 
إلحـــاق الضـــرر بالزّوج غيـــر صحيح، وذلـــك عندما يجدها بِكْـــرًا يدفع 

)1( ســـنن أبي داود، أبو داود ســـليمان بن الأشـــعث الأزدي السجســـتاني )٢٠٢ - ٢٧٥ هـ،تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلليا، 
ط: 1، الناشـــر: دار الرســـالة العالمية، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، إسناده ضعيف

)2( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا، جزء1،ص99، رقم الحديث101.
)3( صحيح مسلم، مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواشمات والمستوشمات...جزء3،ص1678،رقم الحديث 2125.
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الرّأي الثاني: 
يـــرى أصحـــاب هـــذا الـــرأي بالنظر في ســـبب التمـــزّق في ثلاثـــة أحوال، 
ومنهـــم الدكتـــور محمد نعيم ياســـين، عبـــد الله النجار, وعـــدد كبير من 
العلمـــاء المعاصريـــن،  ومجمع الفقه الإســـامي المنبثـــق عن منظمة 

المؤتمـــر الإســـامي في دورته 18مـــن 9 إلى 14تمـــوز 2007.   
 الحالة الأولى: إذا كان التمزّق بسبب حادثة وفعلٍ مباحٍ. 

           فـــإنْ غلبَ الظن أنّ الفتاة ســـتلاقي ظلمًا وفضيحةً بســـبب ذلك، 
فإنّ إجـــراءَ العملية واجبٌ. 

           وإنْ لم يغلب على الظنّ كان إجراؤها مندوبًا. 

عنه وســـواس الشـــك ويحقـــق الديمومـــة فـــي الـــزواج بالمحبة 
والمودة.  

يقاس على هـــذه العمليّـــة صبغ الشّـــعر بالّلون الأســـود فهو لا 
يخالـــف الحقيقـــة - وإن كان فيها خلاف بيـــن العلماء -

عند وجود ضوابـــط الرتق يلزم تحقّق مصلحة ودرء مفســـدة، فإذا 
تحقـــق أجيز ذلك وإذا لـــم يتحقق لا يجاز. 

الدعـــوى إلـــى  الســـتر؛ لأنّ الأصل في الإنســـان الاســـتقامة، وإنّ 
المـــرأة بعد الـــزواج لا مبـــرّر لها للإقبـــال على الفاحشـــة، فالأصل 
في الإنســـان الصدق والاســـتقامة وليـــس الكذب وهـــذا لايعتبر 
تشـــجيعًا على الفاحشـــة، فمن المفتـــرض أنّ الفتاة التـــي لم تقع 
في الفاحشـــة اصلً ولم تعصِ ربّهـــا قد تلجأ إلـــى الرذيلة والوقوع 
فيهـــا، فإذا امتنع الطبيب مـــن إجراء العملية لـــزوال دليل عذريتها 
فـــي مجتمعات كهـــذه فإنّها ســـتكون أكثر خوفًا من الـــزّواج لأنّه 
سيكشـــف حالها، فبالتّالي لن يبقى أمامهـــا إلا الخوض في الرذيلة 

فطرتها.  لتلبيـــة  فيها  )1(والوقوع 

)1( عفيفـــي ، أ.د لطفـــي عبدربه ، د.محمد فريد الشـــافعي ، أبحاث في قضايا فقهيـــة معاصرة ، ص247،248،  249، ياســـين ، محمد نعيم 
، أبحـــاث فقهية فـــي  قضايا طبية معاصرة، دار النفائس – الأردن ، الطبعة 2، 1419هـ-1999م، ص242 ، يشـــو ، حســـن التداوي بالوســـائل 

الطبية المعاصرة ، كلية الشـــريع والدراســـات الإســـامية ، جامعة قطر ، قســـم الفقه وأصوله ص43.



364

الحالة الثانية: إذا كان ســـبب التّمزّق هو الزّنا واشـــتهر بين الناس فيحرّم 
العملية. إجراء  عليها 

الحالـــة الثالثـــة : إذا كان ســـبب التمـــزّق زنا لـــم يفضح بين النـــاس فهنا 
الطبيـــب مخيّـــر بين إججرائهـــا أو عـــدم إجراها، والإجـــراء أولى.

           أدلة الرأي الثاني: 

)1(

)1(صحيـــح البخـــاري، البخاري، أبو عبـــد الله، محمد بن إســـماعيل بن إبراهيم بـــن المغيرة ابن بردزبـــه البخاري الجعفي تحقيـــق: جماعة من 
العلمـــاء، الطبعـــة: الســـلطانية، بالمطبعة الكبـــرى الأميرية، ببولاق مصر، ١٣١١ هـ، بأمر الســـلطان عبـــد الحميد الثاني ثـــم صَوّرها بعنايته: 
د. محمـــد زهيـــر الناصـــر، وطبعها الطبعـــة الأولى عـــام ١٤٢٢ هـ لـــدى دار طوق النجـــاة - بيروت، كتـــاب المظالم باب لا يظلم المســـلم 

المســـلم ولا يســـلمه ،جزء3،ص123،رقم الحديث2442. 
)2( ابـــن حنبـــل، أحمد بن حنبل، مســـند الإمام أحمد بن حنبـــل، تحقيق مكتب البحوث العلمية المكتب الإســـامي طبعـــة 1، 1431هـ-2010م، 
جـــزء 4 ، ص158 مســـند عقبـــة بن عامر مســـند عقبة بن عامر، زيـــن الدين أبو العدل قاســـم بن قطلوبغـــا الســـودوني الجمالي الحنفي 

)ت ٨٧٩هـ(. ص40، رقم الحديـــث 39 ،ضعفه الألباني.
)3( الطبرانـــي، ســـليمان بـــن أحمد بـــن أيوب بن مطير اللخمي الشـــامي أبـــو القاســـم ،ت 360هـ، المعجـــم الكبير المحقق حمـــد بن عبد 

المجيـــد الســـلفي، دار النشـــر مكتبة ابن تيميـــة – القاهرة ، الطبعـــة 2، رقم الحديـــث 795، جزء 17، ص 288.ضعفـــه الألباني.

النّصـــوص الشـــرعيّة الدالة على مشـــروعيّة الســـتر وندبـــه، والرتق 
يحقق ذلك ويمنع انتشـــار الفاحشـــة وإشـــاعة الحديث عنها، فهذا 

لـــه أثر تربـــوي في نفس هـــذه المرأة وفـــي المجتمـــع، ومنها:
        عـــن عبـــد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن الرســـول - صلى الله 

عليه وســـلّم -  قال: »ومن ستر مسلمًا ســـتره الله يوم القيامة«.
        وعـــن عقبـــة بن عامر - رضي الله عنه - عن الرّســـول - صلى الله 
عليـــه وســـلم -  قال: »من ســـتر عورة فكأنّما اســـتحيا مـــوؤدة في 

قبرها«. 
        عـــن أبي ســـعيد الخـــدري - رضي الله عنه -  عن الرّســـول - صلى 
الله عليـــه وســـلم -  قال: »لا يرى مؤمـــنٌ من أخيه عورة فيســـترها 

عليه إلّ أدخلـــه الله بها الجنّة «. 
دفعًا للظلم عن المرأة المغتصبة وسدّ باب سوء الظنّ بها.

يحقّق المســـاواة بيـــن الرجل والمرأة لأنّ الرجل إذا ارتكب الفاحشـــة 
فلا يترتّـــب عليـــه أيّ أثرٍ مـــاديٍّ وهكذا المـــرأة، وهذا دليـــل العدل 

وهو مقصد شـــرعيّ.
مأنينة والسّكينة للفتاة. الطُّ

)2(

)3(
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           مناقشة الأدلة والردّ عليهم:

إنّ الغشّ والتدليس في الرتق ليست موجودة في كلّ الأحوال. 
إنّ الطّبيـــب يمكنـــه أن يعطي شـــهادة طبية تثبت حالـــة المرأة إن 

كانـــت مغتصبة أو نتيجة لعبـــة معيّنة أو حـــادث ممعيّن. 
رتق غشـــاء البكارة يوجـــب دفع الضرر عن أهل تلـــك الفتاة، فالعلم 
بأمرها وانتشـــاره يعنـــي فضيحة للفتـــاة والعائلـــة، و لامتنع الناس 

من الـــزواج بها، وهم بريـــؤون منه.

إعطـــاء الشـــهادة الطبيـــة عنـــد زوال البـــكارة يفتح باب الفســـاد 
وانتشـــاره؛ لأنّ كتابة التقرير الطبي أسهل وأيســـر من إجراء عملية 

الرتق، وخاصـــة مع انتشـــار الفتنة وفســـاد الذمم.
قاعـــدة الحاجة تنـــزل منزلة الضـــرورة بالمنـــع على الإطـــاق؛ لأنّه 
يـــؤدّي إلى انتشـــار الفاحشـــة واختلاط الأنســـاب ويســـهّل ارتكاب 
الزنـــا وتعظيـــم المفاســـد المترتبـــة عليـــه باعتباره غـــش وتدليس، 
فالقاعدة الفقهيـــة تقول:  »الضرر يزال بمثلـــه «. فلا يجوز أن تزيل 
ضـــررًا عنهـــا وتلحقه بضـــرر أكبر يلحق بالـــزوج، وهو ذريعـــة لإجراء 
عمليات أخرى شـــبيهة مثـــل عمليـــات الاجهاض والتســـتر عليها. 
فيهـــا مفســـدة النّظـــر إلـــى العـــورة المغلّظة عنـــد إجـــراء عمليّة 

بالترقيع.  الإصـــاح 
إقفال باب ســـوء الظّن عـــن طريق إخبـــار الزوج قبل الـــزّواج فإن 

رضيَ الـــزوج فقد تزوّج بالمـــرأة، وإن رفض عوضهـــا الله غيره. 
الرّخص لا تنـــاط بالمعاصي بمعنـــى أنّ فعل الرّخصـــة متى توقف 
علـــى وجود شـــيء نظر فـــي ذلك الشـــيء، فـــإن كان تعاطيه في 

نفســـه حرامًا امتنع معـــه فعل الرّخصـــة وإلّ فلا.
)1( عفيفـــي، أبحـــاث في قضايا فقهية معاصرة دراســـة فقهيـــة مقارنة لبعض النـــوازل، ص 250، الشـــنقيطي محمـــود المختار، أحكام 

الجراحـــة الطبية الآثـــار المترتبة عليها، طبعة 2،1415هـ-1994م،الناشـــر مكتبـــة الصحاح جدة – الشـــرقية ، ص 428، 434
)2( الحزمي، فهد بن عبد الله، الوجيز في أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليه، الجزء الأول، ص32,31,30

)3( الزحيلـــي، محمد مصطفـــى، القواعد الفقهيـــة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ط: 1، دار الفكر – دمشـــق ، 1426هــــ-2006م، جزء 2، 
ص 801.

)1(

)2(
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فرع: التخريج الأصولي للمسألة:
تخرج مســـألة رتق غشـــاء البكارة على قاعدة: »لا ضـــرر ولا ضِرار« ويتفرّع 
عنهـــا: »الضرر يـــزال«،  أي تجنّب إزالتـــه ودليل ذلك قولـــه - عليه الصلاة 
الســـام - : »لا ضـــرر ولا ضـــرار«. إنّ أحـــكام التشـــريع جـــاءت إمّـــا لجلب 
المنافـــع أو لدرء المفاســـد فيدخـــل فيها الضـــرورات الخمـــس، وهذه 
القاعـــدة ترجـــع إلى تحصيـــل المقاصد وذلك بـــدرء المفاســـد وتقليلها. 
قـــال ابن القيم في إعـــام الموقعين: »فإنّ حكمة الشـــرع اقتضت رفع 
الضـــرر عـــن المكلّفين ما أمكـــن فإن لم يمكـــن رفعه إلّ بضـــرر أعظم 

منـــه أبقاه علـــى حاله وإن أمكـــن رفعه بالتـــزام ضرر دونـــه رفعه به«
بمعنـــى إذا كانـــت إزالتـــه بإلحـــاق الضّـــرر بغيره فحينئـــذٍ يبقى علـــى حاله 
هـــم عيالُ الله  فـــا يُـــزال الضرر بإلحاق ضرر بشـــخص آخـــر؛ لأنّ الخلق كلَّ
فســـاوى بينهـــم في الرحمـــة والاحتـــرام وفي هـــذه الحالة يجبـــر الضرر 
بقـــدر الإمكان فإذا اســـتعصى يترك علـــى حاله فيجب إزالتـــه دون إلحاق 

الضـــرر بآخـــر وهو الـــزوج أو أهـــل الفتاة على حدٍّ ســـواء.  
وكذلـــكَ تخـــرج هذه المســـألة على قاعـــدة »الضّـــرورة تقـــدّر بقدرها« 
فـــإذا احتاج المرء إلى كشـــف العورة وهي شـــيء محرّم فـــا يجوز له أن 
يتجاوز هـــذه الحاجة ودليل هذا التقييـــد  قوله تعالى ﴿فَمَـــنِ اضْطُرَّ غَيْرَ 

بَـــاغٍ وَلَ عَـــادٍ ﴾  البقرة 173 فـــا يتعدّى ولا يتجـــاوز هذه الحاجة.

فرع: الآثـــار القانونيّـــة المترتّبة علـــى انفضاض غشـــاء البكارة عند 
الفقهـــاء الأربعة :

اختلـــفَ الفقهاء في الآثـــار المترتبة على انفضاض غشـــاء البـــكارة، فإذا 
تبيّـــن أنّها ثيـــب بعد الـــزواج فإنّه يترتب عليـــه عدّة  إجراءات من فســـخٍ 
للعقد وســـقوطٍ للمهر وتســـميتها بكرًا أو ثيّبًا، ومن أســـباب انفضاضه 
إمّـــا زواج صحيـــح لا خـــاف فيه، أو بمســـبّبات أخـــرى مثل: الزّنـــا، ركوب 

)1( ا لدمشقي الصالحي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، ت885هـ، التحبير شرح التحرير، جزء 8، ص 3846.
)2( الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب، جزء 1، ص 215.

www. 23( عبـــد الغفار، محمد حســـن، القواعـــد الفقهية بين الأصالـــة والتوجيه، كتب صوتية موقع الشـــبكة الإســـامية جـــزء11، ص(
 islamweb.net
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الدّراجـــة، الوثـــب، الجراحة، أو الألعـــاب الرياضيّة  أو غيرها، فهـــذا أمرٌ جائز 
بالنّســـبة للبنـــات الأبـــكار. وقد كانـــت النّســـاء تركب في عهد الرّســـول 
-صلّـــى الله عليه وســـلم- الإبل، فعن أبـــي هريرة - رضـــي الله عنه -  عن 
الرّســـول - صلّـــى الله عليه وســـلم- قال: »خير نســـاء ركبن الإبل نســـاء 
قريـــش أختـــاه على ولـــده في صغـــره وأرعاه علـــى زوج فـــي ذات يده« 
بشـــرط المحافظة علـــى الضوابط الشـــرعية، واحتمال فقدهـــا للبكارة 
أمـــر نادر فـــا بد من دراســـة هـــذا الأمـــر ومعرفتـــه؛ لأنّ مـــن المقرّر 

شـــرعًا أنّ النـــادر لا أحكام لـــه وإنّما تبنـــي الأحكام على الأغلـــب الأعمّ.

آراء الفقهاء الأربعة في الآثار القانونية لانفضاض غشاء البكارة: 
الحنفيـــة: إنّ المـــرأة التـــي فقـــدت بكارتها بوثبـــة أو جراحـــة أو حيض أو 
بالزّنـــا، فهي تدخل فـــي حكم البكر بمعنـــى أنّ المرأة التي انفضّ غشـــاء 
البـــكارة لها بغير زواج صحيـــح فهي تبقى بحكم البكـــر، وذهب الصاحبان 

الثيّب. أنّ حكمها حكـــم  إلى 
وبنـــاءً على ذلـــك إذا تزوّج الرّجـــل بالمرأة علـــى أنّها بكر فتبيـــن أنها ثيّبٌ، 
فالقـــول قولهـــا مع يمينه في ســـد باب الفســـخ فهنا هي اســـتفادت 

ســـد باب الفســـخ والزوج استفاد ســـقوط نصف المهر.
وأيضًـــا لقاعـــدة »اليقين لا يزول بالشّـــك« ينـــدرج تحته قاعـــدة »الأصل 
بقـــاء مـــا كان عليـــه« فمثـــا زوج الأب بنته علـــى أنّهـــا بكر فتبينـــت ثيّبًا 
بشـــهادة أربع نســـوة فلا يبطـــل العقـــد لأنّ الأصل بقاؤها بكـــرًا، وقد 
يكـــون زال بالوثب أو بالحيـــض أو الظفر. وأجاز أبو حنيفة شـــهادة امرأة 

)1(

)2(

)3(

)4(

)1( صحيـــح البخـــاري، البخـــاري كتاب رقـــم الحديث 3434، جـــزء4، ص164كتـــاب أحاديث الأنبيـــاء، باب وإذ قالـــت الملائكة يـــا مريم  إن الله 
اصطفـــاك وطهـــرك، الحســـيني، محمد ربي الســـعود، رســـالة ماجســـتير )عمـــدة الناظر على الأشـــباه والنظائـــر لمحمد ربي الســـعود 

الحســـيني، تحقيق عبدالكريم جامـــوس ، ص58
)2( الموصلـــي المـــودودي، عبـــد الله بن محمـــود بن مـــودود مجد الديـــن أبو الفضـــل الحنفي، الاختيـــار لتعليـــل المختار، تعليق الشـــيخ 

محمود أبو دقيقة، نشـــر 135هــــ-1937، الجـــزء 3، ص106.
)3( الشـــهروزي، عثمـــان بن عبـــد الرحمن أبو عمـــر، أدب المفتي والمســـتفتي، تحقيـــق موفق عبد القـــادر، مكتبة العلوم بـــن أحمد بن 
حســـن بـــدر الدين العينـــي الحنفي، ت855هــــ، الغيتابـــي الحنفي، أبو محمـــد محمد بن أحمد بن موســـى بن أحمد بن حســـين بـــدر الدين 

العينـــي الحنفـــي، ت 855هـ، البناية شـــرح الهداية، دار الكتب العلميـــة، طبعة 1420هــــ- 2000م ، جزء 5، ص587
)4( الزركشـــي، بـــدر الدين محمـــد بن عبد الله بن الهـــادر، ت794هـ، المنثور في القواعد، ص 334، الســـيوطي، جـــال الدين عبد الرحمن، 

ت911هـ، الأشـــباه والنظائر في قواعد الفقه الشـــافعي، دار الكتب، بيروت – لبنان ، طبعـــة 1، 1399 هـ -1979م ص115.



368

واحـــدة على زوال غشـــاء البكارة
اســـتطرادًا، نظـــر أبـــو حنيفة - رضـــي الله عنه -  إلـــى المصلحـــة لكليهما 
)الـــزّوج والزّوجـــة( والأســـباب التـــي تدعو إلـــى انفضاضه، وهـــذا يترتب 
عليـــه قضية المنـــع أو الإباحة بالرتق فلـــو كانت موجودة لمـــا منعها أبو 
حنيفـــة - رحمـــه الله - بينما ذهب الصاحبان لقاعدة أنّ حكم الشّـــيء يدور 
مـــع أثره وجـــودًا وعدمًا فينزل وجود أثر الشّـــيء منزلـــة وجوده وعدمه 
اســـتدلالً علـــى وجود الأثـــر على وجـــود المؤثـــر وبانتفائه علـــى انتفائه، 
ا ســـواءَ بزواج صحيـــح أو نتيجة وثبة  نســـتنتج أنّه بانتفاء الغشـــاء تعتبر ثيبًّ
أو حـــادث أو زنـــا وأخذ بذلـــك الشّـــافعي - رحمـــه الله- حيـــث اعتبر ذلك 
ـــا وحقيقة وذلك  قلبًـــا للحقائق فيقـــول: إنّ الأحكام تابعـــة للحقائق حسًّ
إن المصابـــة بالزنـــا إذا زالـــت بكارتها بزنـــا محض فإنها تســـتنطق لوجود 
الثيابـــة عند الشـــافعي رحمه الله ولا بـــد من وجود أربع نســـوة بينما عند 
الحنفيـــة فإنـــه يكتفي بســـكوتها لأنـــه وطء غيـــر متعلق بـــه حكم من 

أحـــكام فأشـــبه الوثب أو الطفـــرة فلا تزول حكـــم البكارة. 
ا وطلبت التّفريق لعدم  المالكيّـــة: إذا  تزوّج العفيفُ امرأةً بكرًا فبانـــت ثيبًّ
الوصـــول بهـــا أو العجز عـــن ذلك،  فالقول قـــول المرأة مع الشـــهادة 
مـــن النّســـاء وهو ما يشـــهده له الحـــال من الثيوبـــة والبـــكارة إذا تزوج 
الرجـــل امـــرأة على ظـــنّ منه أنّها بكـــر أو إذا اشـــترط أنّها بكـــر فوجدها 
ا بنـــكاح ردّها مطلقًـــا دون علم الولي  ثيبا فهـــو في حالتيـــن إذا كانت ثيبًّ
أمـــا إذا كانت بغير نكاح بائن ففيـــه تخيير بالفراق  ولا وقوع اســـم البكارة 
عليهـــا. وبالتّالـــي يحـــقّ للزّوج أن يطلـــق زوجتـــه إذا تبينت أنّهـــا ثيبٌ بعد 

)1(

)1( الغرناطـــي، أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمد بـــن محمد بن عبـــد الله بن جـــزي الكلبـــي، ت 641هــــ، القوانيـــن الفقهية، جـــزء 1، ص204، 
السرخســـي، محمـــد بن أحمد بن أســـهل شـــمس الأئمة ، ت 488هـ، المبســـوط، بـــاب العين، دار المعرفـــة، بيروت، بدائـــع الصنائع في 
ترتيـــب الشـــرائع، دار الكتب العلميـــة، طبعة 2، 1406هــــ-1986م، جـــزء 2، ص 323، الفراء، القاضي أبـــو يعلى ، المســـائل الفقهية ، مكتبة 

مشـــكاة الإســـامية، دار النشـــر مكتبة المعارف – الريـــاض، ص 138.
)2( الزنجانـــي ، محمـــود بـــن أحمـــد أبو المناقـــب ، تخريج الفـــروع على الأصـــول تحقيق محمد أديب صالح ، الناشـــر مؤسســـة الرســـالة – 
بيـــروت ،طبعـــة 2، 1398هــــ، ص 271،(ابن عابدين ،حاشـــية ابن عابديـــن على رد المختار وشـــرح تنوير الأبصـــار، دار الفكـــر 1421هـ ،بيروت، 

ص126 جزء3، 
)3( الرزق، أحمد بن الشـــيخ محمد ، ت1357هـ، شـــرح القواعد الفقهية، دار النشـــر، دار القلم القاعدة السابعة، جزء1، ص19،53،الدسوقي، 
محمد عرفة ، حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكـــر – بيروت ، جزء 2، ص285، الحطـــاب العيني المالكي، 
شـــمس الديـــن محمد بن محمد بـــن عبد الرحمـــن المغربي، ت945هــــ، مواهب الجليل في شـــرح مختصـــر خليل، دار الفكـــر، طبعة 3، 

1412هـ-1992م، جزء3، ص239.
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الـــزواج حتى لو أقســـمت باللـــه على المصحـــف أنّها لم تزنِ قبـــل الزّواج 
قـــطُّ وإنّما فقدتها فـــي الألعاب الرياضيّـــة، إذا كان كلام المـــرأة صحيحًا 
وقابـــاً للتصديـــق كما فـــي الحالة الســـابقة فينبغي للـــزوج أن يصدّقها 
فيه وإذا أقســـمت أنّها لم تمـــارس الزّنا فيجـــب أن يصدقها لأنّ الأصل 
أن يصـــدق قولها في ذلك للقاعـــدة »البينة على المدعـــي واليمين على 
مـــن أنكر«، والزوج هـــو المدعي في دعوى لا يســـتطيع أن يثبتها وليس 
لـــه عليها بينة فلـــم يبـــق إلا اليمين على الأصل الشـــرعي فـــي التعامل 

بالناس،   الظن  حســـن  هو 
 فعـــن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -  عن الرّســـول - صلى الله علي وســـلم 
-  قـــال: » إيّـــاك الظنّ فإنّ الظنّ أكـــذب الحديث«  وإذا ادّعـــت المرأة أنّه 
ا، وإن  لـــم يصـــل إليها فإن صدقها يؤجل ســـنة ســـواء أكانت بكـــرًا أو ثيبًّ
أنكـــر ينظـــر إليها النســـاء فـــإن كانت بكـــرًا تؤجـــل ســـنة إذا ادّعت عدم 
الوصـــول فإن صدّقهـــا خيّرت لثبـــوت حقهـــا بالتصـــادق وإن أنكر نظر 
إليها النســـاء فإن قلن ثيّـــب فالقول قوله مـــع يمينـــه لأن الثيابة تثبت 
بقولهـــن وليس من الضـــروري الثيابـــة الوصول إليها، واحتمـــال زوالها 
بشـــيء آخر، فيحلف بخـــاف البكارة فتخيـــر بقولهن ثـــم  إذا حلف فهي 
ا في  امرأتـــه، وإن أنكر خيّـــرت لأن دعواها تأيـــدت بالنكول وإن كانـــت ثيبًّ
الأصـــل فالقـــول قوله مـــع يمين لأنـــه ينكر اســـتحقاق الفرقـــة عليه - 
ـــا -  لأنّه شـــرط وصفًا مرغوبًـــا منه فبانت بخلافه كشـــف  لـــه الخيار نصًّ
العـــورة للحاجة الملجئـــة. ذهبَ جمهور الفقهاء إلى أنـــه يجوزعند الحاجة 
كشـــف العورة من الرجـــل ويجوز للقابلـــة النظر إلى الفـــرج عند الولادة 

أو معرفـــة البكارة
الشّـــافعيّة: صـــحّ النّكاح؛ لأنّ المعقـــود عليه معين لا يتبـــدّل باختلاف 
الصّفـــة المشـــروطة وقـــول بطلاقـــة لأنّ النّـــكاح يعتمـــد الصفـــات 

)1(
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)1( صحيح مســـلم، مســـلم، كتاب البـــر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجســـس وغيرهـــا، جزء4، ص1935، رقـــم الحديث2536، بيه ، 
الشـــيخ عبد الله، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، جـــزء 1، ص207، ص170.

)2( العقيقي، ســـعود بـــن عبد العلي البارودي، الموســـوعة الجنائية الإســـامية المقارنـــة بالأنظمة المعمول بها فـــي المملكة العربية 
ص81 1427هـ-،جزء34،  طبعة  السعودية، 
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والأســـماء دون تعبيـــر ومشـــاهده كفاية، ملك الفســـخ وفيـــه أمران: 
الأوّل لا خيـــار لـــه لأنّ النّـــكاح لا يـــردّ فيه بعيـــب لا ترد، لحديث الســـيدة 
عائشـــة - رضـــي الله عنها -  قـــد روي الزّهـــري أنّ رجلً تـــزوج امرأة فلم 
يجدهـــا عـــذراء فأرســـلت عليه عائشـــة - رضـــي الله عنهـــا -  أنّ الحيضة 
تذهـــب العـــذرة  وكذلـــك ما ورد عـــن الحســـن والشّـــعبي وإبراهيم أنّ 
رجـــاً إذا لـــم يجد امرأته عـــذراء فليس عليه شـــيء للعذرة فـــإن الحيضة 
تذهـــب العـــذرة والوثبـــة والتعنس والحمـــل الثقيل وهو قـــول الثوري 
والشـــافعي وإســـحاق وأصحاب الرأي وهـــو رواية عن الإمـــام أحمد هذا 
إذا لـــم يكن لها يـــد في زوالهـــا إلا إذا زالت بزنا فإنّ للزوج الفســـخ لعدم 
عفتهـــا تثبت شـــهادة النســـاء على انفراد فـــي الرتق بمعنـــى الثيب من 
زالـــت بكارتها ســـواء زالت بـــوطء حلال كالنـــكاح أو حرام كالزّنا أو بشـــبه 
فـــي نـــوم أو يقظة ولا أثـــر لزوالها بإصبـــع أو وثبة أو تعنـــس فهي بكر.
الحنابلـــة: وقد توســـع المذهب الحنبليّ فـــي إباحة الشـــروط في عقد 
النـــكاح فيصحّ أن يشـــترط الـــزوج البـــكارة  بمعنى لو فقد فســـخ العقد 
إذا فـــات عليه ما اشـــترطه قـــال عقبة بن عامـــر - رضـــي الله عنه - عن 
الرّســـول - عليـــه الصّلاة والســـام -  قـــال: »إنّ أحقّ الشـــروط أن توفر 
به مـــا اســـتحللتم بـــه الفـــروج« بمعنـــى الثيّب مـــن وطئت فـــي القبل 
وفـــي الدبـــر بآلة الرجـــل ولو كانـــت وطئت بزنـــا.  بعد النظر فـــي أقوال 
الفقهـــاء الأربعة فـــي البكر الّتي انفضّ غشـــاء بكارتها لـــم يتطرقوا إلى 
الرتـــق لأنه غيـــر معروف فـــي زمانهـــم  ولا متصور عقلا لعـــدم وجود 
الإمكانـــات المتاحـــة، وإنّمـــا إلـــى الآثـــارِ القانونيـــة من زواله من فســـخ 

)1(

)1( الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط: 4، دار الفكر – سورية دمشق، جزء9، ص199                                
)2( المصنـــف، أبو بكر عبـــد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق ودراســـة: مركز البحـــوث وتقنية المعلومات - الناشـــر: دار التأصيل، الطبعة: 

الثانيـــة، ١٤٣٧ هــــ - ٢٠١٣ م،       جـــزء6، ص68،،رقم الحديث 13281،كتاب  الطلاق،  بـــاب قوله لم أجدك عذراء،حديث
الموســـوعة الفقهيـــة الكويتية صـــادر عن وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية – الكويـــت ط1404هــ-1427هــــ، الطرابلســـي ، الحنبلي        
النجـــدي عبدالرحمـــن بـــن محمد بن قاســـم العاصمـــي ، ت 1392هـ، حاشـــية الروض المربـــع ، ط:1، 1397هــــ، جـــزء 6، ص626،     اليمني 
الشـــافعي، أبو الحســـين يحيى بـــن أبي الخير بن ســـالم العمراني، ت558هــــ،   البيان في مذهب الإمام الشـــافعي، تحقيق  قاســـم محمد 
النـــوري، دار المنهـــاج ،ط:1،1421هـ-2000م،جـــزء9،ص183 ، الهروي البغدادي ، ســـام بن عبـــدالله الهروي البغدادي ،كتـــاب غريب الحديث ، 

تحقيـــق د.محمـــد بن المعيـــد خـــان ، ت 5224،ط: 1384،1، مطبعة دائـــرة المعارف العثمانيـــة ، حيدر اباد ، جـــزء 4 ص 434
)3( البخـــاري كتاب النكاح، باب الشـــروط، ، جـــزء 7، ص20، رقم الحديـــث 5151. كتاب البحوث العلميـــة، هيئة كبار العلمـــاء بالمملكة العربية 
الســـعودية، الناشـــر رئاســـة إدارة البحـــوث العلمية والإفتـــاء، موقع الإفتاء - ملتقـــى أهل الحديث باب الشـــرط ، جـــزء 1، ص237، مجلة 
البحـــوث جزء2، ص126، الرّئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلمية والإفتـــاء والدعوة والإرشـــاد البهوتي، منصور بـــن يونس بن صلاح 

الدين، ت1051هـ، كشـــاف القنـــاع عن متن الإقنـــاع دار الكتب العلمية، جـــزء 5، ص107.207
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العقـــد أو ســـقوط المهـــر وكذلك النظر فـــي قضية كشـــف العورة.

المطلبُ الثاني: رأي القانون في رتق غشاء البكارةِ 
حكـــم القانـــون فـــي عملية الرّتـــق: القانـــون الجنائـــيّ لم يتعـــرّض لمثل 
هـــذه العمليـــات؛ لأنّ القانـــون الجنائيّ أباحهـــا بقصد العـــاج ولم يفكر 
بمثل هـــذه العمليـــات ولا مانع من تطبيـــق القواعد العامـــة والخاصة 
بالجراحـــة التجميليـــة علـــى عمليـــات الرتـــق، إذ أنّـــه إصـــاح عضـــو تالف 
وإعطاؤه الشّـــكل الطبيعيّ فهي بذلك تحقـــق المصلحة ذات الأهميّة 
ولا يمانـــع القانون الجنائي من إجـــراء مثل هذه العمليـــات عندما يرضى 
المريض ولا ينشـــأ عنه مفســـدة بقصد العلاج وزوال المرض الجسمي 
والنفســـيّ وهو الهـــدف الرئيسِ من العـــاج . وقد أباحهـــا القانون عن 
طريـــق القياس علـــى جميع أنـــواع  العمليات التجميلية لكـــن بتقييد. قال 
المحامـــي يونس عرب: »فقـــد بين الـــرأي القانوني في عمليـــات الترقيع 
موضّحًـــا أنّ الطبيـــب لا يجـــوز له أن يجـــريَ عملية جراحيـــة أو تجميلية إلا 
بموافقـــة من المريـــض إن كان بالغًـــا أو بموافقة وليّـــهِ إن كان قاصرًا، 
وذلك اســـتنادًا إلى الدســـتور الطبي واســـتنادًا إلى التشـــريعات الصحية 
فـــي غالبية الـــدول العربيـــة«، ويتابع عـــرب تفصيله »إن كانـــت العملية 
تجـــرى للقاصر فإنّ المســـؤولية الطبيّة تقع على الطبيـــب الذي يمارس 
عمله خـــارج نطاق الدســـتور وعليه الحصـــول على موافقـــة ولي الأمر، 
أمـــا إذا تعلق الأمر ببالغة فـــإن الحالة معقّدة فالأصل أنه لا مســـؤولية 
على الطبيب لأن المريضة وصلت ســـن الرشـــد، ولكـــن هناك نصوصٌ 
قانونيـــة تمنع الطبيب من ممارســـة الرتـــق من خلال قوانين الشـــرف 
والمســـؤولية الاجتماعيـــة؛ إذ إن هذا النـــوع من العمليـــات يعد مخالفة 
صريحـــة لســـلوكيات المهنة ممـــا يترتب عليـــه مســـؤولية قانونية أمام 
كلّ مـــن القضـــاء والنقابة أو المجلـــس الطبي المختـــص، وبيّن عرب أنّ 

)1(

)2(

)1( شرف الدين، أحمد، الأحكام الشرعية، طبعة 2،1407هـ-1987،ص222،221،220
)2( الزينـــي، محمـــود محمـــد عبدالعزيز، مســـؤولية الأطباء عـــن العمليات العويضيـــة والتجميلية والرتـــق العذري في الشـــريعة، طبعة  

1993مؤسســـة الثقافة الجامعة الإســـكندرية، ص  240
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الأطبـــاء يمارســـون عمليـــات ترقيع الغشـــاء بصورة ســـريّة وذلك لأنّ 
الطبيـــب الـــذي ثبـــت لديـــه أن الفتاة التـــي يجري لهـــا العمليـــة قد جرى 
فـــض بكارتهـــا من أحد الأشـــخاص عليـــه مســـؤولية وواجـــب قانوني 
للإبلاغ عـــن هذا الحادث ســـواء كان اغتصابًا أو ممارســـةً جنســـيّةً خارج 

الزواج. نطاق 
واعتبـــرَ عرب أنّ إبـــاغ الطبيب عـــن حادثة كهذه قد يـــؤدي إلى تعرض 
الفتـــاة للقتل تحت مســـمى جرائم الشـــرف، فـــي الوقت ذاتـــه يؤكّد أنّ 
كثيـــر من المؤسســـات التي تعنى بحقوق الإنســـان - خصوصًا النســـائيّة 
-  تفضّـــل الحفـــاظ علـــى حيـــاة الفتـــاة وذلك بعـــدم الإخبـــار عن فضّ 
غشـــاء بكارتهـــا، وأن يقـــوم الطبيب بعمليـــة الترقيع بســـرية تامة. فيما 
أكّـــد رئيس المركز الوطني للطب الشـــرعي الدكتـــور مؤمن الحديدي أن 
قانـــون نقابة الأطبـــاء الأردنية يتضمـــن الآتي: إن علـــم أنّ طبيبًا يمارس 
هذا النوع مـــن العمليات فإنّـــه يعاقب، وهناك شـــقّان للعقاب: عقاب 
جنائـــيّ وعقـــاب تعزيريّ مـــن خلال إرســـال إنـــذار له للتوقـــف عن هذا 
النوع من العمليـــات باعتباره خروج عن مبدأ القيـــم والأخلاق المجتمعية 
منوّهًـــا إلى أنّ طبيعـــة عمليات الترقيـــع هي عمليات تجميلية وليســـت 
علاجيـــة.  إنّ إجراء عمليات البـــكارة مخالفة لقانون رقـــم )47( لعام 2008م 
من قانـــون الصحـــة العامـــة وزارة الصحة إضافـــة إلى مخالفـــة لقانون 

الأطباء.   نقابة 
المادة 347 من قانـــون العقوبات بأنّ واقعة إجراء عملية ترقيع غشـــاء 
البـــكارة يمثـــل جريمـــة اعتداء علـــى العرض طالمـــا لم تبلغ الفتاة ســـن 
الحادي والعشـــرين. إنّ مثـــل هذه العمليات لا بـــدّ أن تكون في عيادات 
مجهـــزة بـــأدوات وأجهزة لحمايـــة الفتـــاة، وألا تكون معرضـــة للهلاك 

الولي. موافقة  إلـــى  بالإضافة 
نســـتنتج أن القانون أجازها ولكن بشـــكل مقنّنٍ مســـتندًا لعدة شروط 

)1(

www.arablaw.org )1(
)2( ريماز موسى، مقال باعة العذرية في الأردن أطباء ضد القانون 20يوليو 2014م

)3( المحامي عبد الرحمن غنيم، صحيفة الأيام ،2019/5/7
578837News.html /https://www.alayam.com/alayam/local

)2(
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وهي: بلوغ الفتاة ســـن الحادي والعشـــرين،  موافقـــة الولي، وأن تكون 
فـــي عيادات مجهـــزة حتى لا تتعـــرّض حياة الفتـــاة للخطر. لكـــن بالرغم 
مـــن ذلك نجـــد أن بلادنا لـــم تصـــل لمرحلة الترخيـــص لهـــذه العيادات 
وبشـــكل علنيّ والترويج لها؛ لأنّ عالمنا العربي المســـلم تحكمه العادات 
والتقاليـــد فضلً عن الدين وجرائم الشـــرف ومســـح العار، ومـــا كان نتاج 

ذلـــك إلّ أن لقيت الكثير مـــن الفتيات حتفهنّ ظلمًـــا .........
ا بحتًـــا متمسّـــكًا بالعـــادات والتّقاليد،  إلـــى متى ســـنبقى مجتمعًـــا ذكوريًّ

موروثـــه لا يتغيّـــر ولا يتبـــدّل ضحيّته الأولـــى والأخيرة 

المطلب الثّالث: رأي الطّبّ في رتق غشاء البكارة.
البـــكارة طبّيًـــا: تعني حلقة مرنة ورقيقة من النســـيج الضـــام تتواجد في 

المهبل.  فتحة 
أنواعه:

Lunar hymen .)غشاء البكارة النّصف قمريّ )هلالي        
   Micoperfoatehy  .غشاء البكارة ذو الفتحة الصغيرة        

lmperforatehymen .غشاء البكارة الكامل        
septatehymen .غشاء البكارة ثنائيّ الفتحة        

cribriformhymen .ّغشاء البكارة الغربالي        
rubber hymen .ّغشاء البكارة المطاطي        

بالنظـــر إلى أنواعـــه نجد أنّ الفتـــاة البكر  - شـــرعًا الّتي لـــم يجامعها رجلٌ 
قـــطّ - مـــن النّاحيـــة الطبية يمكـــن أن تكـــون  التي ولدت دون غشـــاء 
بـــكارة منـــذ الـــولادة، كما أن هنـــاك شـــكلً مشرشـــرًا قد يتمـــزق عند 
مجـــرى الطمث،  وهناك نـــوع لا ينزل منـــه الدم عند الجمـــاع لأوّل مرة 
وهو المطاطـــيّ ويحتاج إلى عمليـــة جراحية لإزالته وخاصـــة عند الفتيات 
الصغيـــرات، فلا بدّ مـــن معرفة الزوج بهـــذه المعلومـــات لتجنب ظلم 
الفتـــاة، ولا بـــدّ من التنويـــه أنّ الـــزوج إذا كان صاحب خبرة بالـــزّواج فإنّه 

)1(
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يعلـــم عند الـــزواج بالترقيـــع حيث يتبيـــن طبيـــا أنّ الفتاة التي ســـبق لها 
الـــزواج يكون لديها امتـــداد في القنـــاة المهبلية، وهذا يشـــعر به الزوج 
إذا قـــام بالزواج عـــدة مرات،  بناء علـــى ذلك لا يجـــوز أن يعطي الطبيب 
تقريـــره إلا بعـــد التيقّن أنّ التمزق قد جـــاء نتيجة حـــادث أو ألعاب عنيفة 
مراعيًـــا الســـتر وحفظ أعـــراض الناس والمســـؤولية الطبيـــة التي تلحق 

الطبيـــب من جـــرّاء مزاولتـــه مهنته مثل:  
       وقوع ضرر على المريض.

       أن يكون تصرفه غير سليم.
       جهل أو إهمال أو تجربة.

ويمنـــع الطبيـــب من مزوالـــة المهنـــة إذا تكـــرر إعطاء علاجـــات ضارة 
مســـتندة إلـــى القاعـــدة )دفـــع الضـــرر العام والأصـــل الشـــرعي فهو 
الضمـــان(.  وبالتالي فإن  التقدم العلمـــي والتكنولوجي جعل في متناول 
الأطباء كل الإمكانـــات التي تؤهلهم للقيام بالعمليـــات الجراحية التي لم 
تكن تخطـــر على بال أحـــد، وقد أصبحت هـــذه الجراحات واقعًا تعيشـــه 
الأمم والتـــي يقوم بها كبـــار الأطباء، فهي علاج لأمراض نفســـية قبل 
أن تكـــون علاجا لمـــرض جســـدي لأنّها قـــد تصل في بعـــض الحالات 
إلـــى الانتحـــار وعدم تقبل الحيـــاة الجديـــدة، فعمليات التجميـــل إذا كانت 
تســـتهدف علاجًـــا أو إصلاحًا أو إعـــادة الوضـــع الطبيعي فمن الســـائغ 
إباحتها إذا لم يكن من شـــأنها أن تنال الصحة ولا تهدر مصلحة الجســـم 
ا  وتحقـــق لـــه مصلحـــة ذات أهمية بـــل بالعكس تريـــح المريض نفســـيًّ
ا والشـــرط الذي يتطلبه فقهـــاء القانون الجنائي لمشـــروعية  و جســـميًّ
الجراحـــة التجميلية هو ألّ تنشـــأ من هـــذه الجراحة  ظاهـــرة دائمة تكون 
أشـــدّ من تلك التي كان يـــراد بالجراحة محوها والحـــد منها من العمليات 
التي اســـتجدت إصلاح بكارة الفتـــاة العذراء وعلى ذلك تجـــري الكثير من 
العمليـــات مع توفر أحدث أســـاليب التقنية الحديثة التي تســـاعد الأطباء 
إلى الوصـــول فيما يبتغـــون لتوفر الرّاحة النفســـية والاطمئنـــان القلبيّ 

)1(

)1( الحماسي، د. ضياء الدين، المرشد الفقهي في الطب، مركز نور الشام، طبعة 1999م، ص39،303
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إلـــى مرضاهم وتزيل الآلام النفســـية، فيعـــد الرتق عملية بســـيطة غير 
ا وبالتالـــي يمكنها أن تعـــود إلى وضعهـــا الطبيعيّ. ولقد  مرهقـــة ماديًّ
صدر فـــي الندوة الفقهيّـــة الطبية الثامنة للمنظمة الإســـامية للعلوم 
الطبيـــة المنعقدة بدولة الكويت في الفتـــرة 22- 24 /1995/5م، توصيات 
قـــع الجلدية المأخوذة مـــن الخنزير لا يجوز اســـتخدامها إلّ عند  منهـــا: الرُّ
وجـــود البديـــل الجائز شـــرعًا - وعنـــد الضّـــرورة -   بمعنى إجـــازة الترقيع 
ولكـــن بمـــا هو طاهـــر وجائز شـــرعًا عن عمـــرو بن شـــعيب - رضي الله 
عنـــه -  عـــن أبيه عـــن جده قال الرّســـول - عليـــه الســـام - : »من طبب 
وليـــس له بصر بالطب فقـــد ضمن« وعندما تتعدد المشـــكلات الطبية 
لا بـــدّ أن تُحـــال إلـــى أصحاب الاختصـــاص والطبيـــب مطالـــب بالعلاج، 
ا وجب  وهـــو وكيلُ المريـــض فإذا اســـتدعى هـــذا العـــاجُ إجـــراءً جراحيًّ
ـــا وقايـــة للطبيب مما قـــد يجره المســـتقبل،  توثيـــق هذا القبـــول كتابيًّ
وكذلك بعد شـــرح المرض للمريض بالأســـلوب الذي يناســـب مستواه 
ولا يجـــوز للمهنـــة الطبية أن تطوع إمكاناتها لتكون ســـببًا من أســـباب 
الدمار النفســـيّ والجســـديّ وهدمًا لكل الاعتبارات والعـــادات والتقاليد، 
ـــا لإنقاذ حياة  وفي الأحـــوال التي يكـــون التدخل الطبـــي الجراحي ضروريًّ
لا يســـمح بالوقت نفســـه بالتأجيل فالضـــرورات تبيـــح المحظورات ولا 
ينظـــر إلـــى النّتائج  ومن هنا لا بدّ مـــن اعتبار القواعـــد الفقهية )قانونية( 
لســـلوك الطبيـــب المهنة وهي تتعلـــق بمزاولة المهنة أو مســـؤوليته.                

الأصول العلاجية التي يراعيها الطبيب:
        هدف العلاج.

        حفظ النفس. 

)1(
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)1( أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، طبعة 2،1417هـ-1987م، ص219.
)2( السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني قضايا طبية معاصرة، المجلد الأول، 1431هـ.    
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        إزالة العلّة أو تقليلها. 
        تحمل أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما.

        تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. 
        نحـــدد العـــاج فـــا يجب أن يهـــدف الطبيب مجرد إزالـــة العلة دون 
النظـــر إلى العواقـــب، فالواجب إزالـــة العلة على وجه يأمـــن من حدوث 

منها. وأصعـــب  أعظم  علة 

المطلب الرابع: رأي علم النفس في رتق غشاء البكارة. 
ا ومدى تأثيرها  ا أو جســـديًّ لقد حدث جدلٌ حـــول عمليات التجميل عضويًّ
علـــى الصحة النفســـيّة وضرورة استشـــارة الطبيب النفســـيّ قبل إجراء 
أيّ عمليـــة تجميلية، ولذلك فإنّ الأعمـــال الطبية التجميليـــة ذات الصلة 
وثيقة بعلم النفس وهي ســـبب فـــي  كثير من الأمراض النفســـية من 

الكآبة والانطـــواء والعزلة الاجتماعيـــة والقنوط والحزن. 
وقـــد قمت بإجـــراء بعـــض المقابلات الشـــخصيّة مـــع المختصين بعلم 
النفـــس الّذيـــن يتعاملـــون مـــع أخطـــر المراحـــل العمريـــة ســـواء في 

المـــدارس ومنها: أو  الجامعـــات 
تقـــول الدكتورة خولـــة الســـعايدة: »إنّ علـــم النفس لم يتطـــرق لمثل 
هـــذه العمليـــات لا من قريـــب ولا من بعيد -هـــذا فيما يتعلّـــق بالغرب 
- وذلـــك لأنّ هـــذا الموضوع بالنســـبة لهم مـــن الطبيعي وليـــس نادرَ 
الوجـــود علـــى العكس تمامًـــا فإن البنـــت التـــي تحتفظ بغشـــاء البكارة 
غيـــر طبيعية، لكـــن عند العرب والمســـلمين هو رمز العفـــة والطهارة. 
وتقـــول: أنـــا مع عمليـــات الترقيـــع ولكـــن بشـــكل مقنّن فيمـــا يتعلق 
بالفتـــاة المغتصبـــة أو ضحية حـــادث معين أو لعبة معينـــة لأنّها خطوة 
فـــي طريـــق تأهليها النفســـي وإعادتهـــا إلى وضعهـــا الطبيعـــي بينما 

الفتـــاة غيـــر المغتصبـــة باختيارها فهو نـــوع من الغـــش والكذب«.

)1(

)1( أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية الطبية، ص82، 81.
)2( الحسيني ، محمد ، عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية بين الشريعة والقانون، بحث منشور، طبعة 1429هـ-2008م.

)3( د. السعايدة ، خولة، الجامعة الأردنية، كلية العلوم التربوية، محاضرة في علم النفس التربوي، مقابلة شخصية.

)2(

)3(
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وتقول المرشـــدة التربوية النفســـية فاطمة القصـــراوي: »عندما تطرح 
ســـؤالً من هي المـــرأة التـــي تريد إجـــراء عمليـــة ترقيع غشـــاء البكارة؟ 

نجدهـــا تنحصر فـــي نوعين من النّســـاء كمـــا تقول: 
1- الأولـــى: امـــرأة خاضت تجـــارب خاصة بهـــا وتريـــد الآن أن تخفيَ هذا 
الماضـــي الذي يتعارض مـــع خططها الحاليـــة، وهذه لن يعنيهـــا الكثير 
تحريـــم أو منـــع أو تقييـــد هـــذه العملية فبذلك ســـتحصل علـــى ما تريد 

. يقتها بطر
2- الثانيـــة: امرأة ضحيـــة لحادث أو جهـــل أو اغتصاب، وهـــي لن تملك 
القـــوة التـــي تملكها الأخـــرى وعلى الأكثر ســـتعاني من انطـــواءٍ وخجلٍ 
وعـــدم ثقـــة والعديـــد مـــن الاضطرابـــات النفســـية التـــي تجعـــل من 
العســـير عليها طـــرح مثل هـــذا الموضوع بســـهولة، فما بالـــك بقيود 
هـــذه العمليـــة قد تأخذ إجـــراءات محرجـــة لمثلها مما يدفعهـــا للإحجام 
عنهـــا والانكفـــاء علـــى ذاتها، مـــع العلم أنّ إجـــراء العملية قـــد لا ينهي 
المشـــكلة النفســـية للمـــرأة فالخـــوف مـــن الأســـرار العقيمـــة التي قد 
تخرج وتطفـــو يومًا ما يســـبب الكثير مـــن الاضطرابات النفســـية والتي 
تنعكـــس علـــى كل من تربطه علاقـــة بهـــا«.   إنّ اعتماد غشـــاء البكارة 
عند المـــرأة كدليل على حســـن أخلاقها أضحـــى مفهومًا مبتـــورًا للآخر، 
فقـــد ثبـــت أنّ هناك حـــالات تفقد فيها المرأة الغشـــاء لأســـباب ليس 
لهـــا علاقة بالأخلاق فـــي المقابل حالات أخرى تعـــرف كيف تحتفظ بها 
مـــع قيامها بعلاقات متعـــددة، وتبقى المرأة المحافظـــة في حالة قلق 
من أنّها قـــد تفقده أو فقدتـــه دون إدراك منها من أجـــل ذلك أرى أن 
يترك قـــرار إجراء العمليـــة للمـــرأة دون أي قيود إجرائية وتتـــرك للطبيب 
المعالـــج مثلها مثـــل أي عملية تجميل أخـــرى. وإنّ النزعـــة الذكوريّة في 
المجتمـــع هي التي جعلت بعـــض الفتيات ممن فقدن غشـــاء بكارتهن 
بـــأي شـــكل كان يحاولـــن التخفـــي وراء عمليـــات الترقيع وذلـــك لحماية 
أنفســـهن من نظرة المجتمع التي تجســـد المرأة بجســـدها وغشاءٍ - لا 

)1( القصراوي، فاطمة، مرشدة نفسية تربوية، مدارس النموذجية العربية، جامعة بيروت ،2022إبريل
)2( القصراوي ، فاطمة القصراوي, مقابلة

)1(

)2(
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أهمية حقيقـــة له - . 

والضغط النفســـي الذي تعيشـــه الفتاة بعـــد فقدان عذريتهـــا كبيرٌ جدّا 
فحالتهـــا النفســـية تصبح مشـــابهة لحالة امـــرأة تتعرض للعنـــف لفترة 
طويلـــة من الزمن بغـــض النظر عن تقييـــم المجتمع لهـــا تصيبها حالة 
مـــن الاكتئـــاب والعزلة وتشـــغلها الحالة لدرجة تشـــلها عـــن القيام بأي 
شـــيء وبالتالي بدلا من أن تكـــون المعايير من خلال جســـد المرأة يجب 
أن تكـــون معايير إنســـانية صادقة لا تكرّس الأخـــاق كصورة وتهمش 
مـــا بداخلهـــا، إنّ قصة البـــكارة هي قصـــة ملكيّـــة الرجل لجســـد المرأة 
هـــذه الملكية يجب أن تكســـر فـــي عقول الرجـــال قبل أن تنكســـر في 
أجســـاد الفتيات والنّســـاء.  التفكير بالانتحار لعدم القـــدرة على المصارحة 
والخـــوف من القتـــل والاســـتغلال جنســـيا لأن مجتمعنا يعالـــج أخطاء 

الشـــرف عن طريق غســـل العار وإزالته بإراقـــة دم الفتاة.

المبحـــث الثالـــث: مقصـــد الشـــريعة الإســـامية من رتق غشـــاء 
البـــكارة والـــرأي الراجح.

المطلـــب الأوّل: مقصـــد الشـــريعة الإســـامية مـــن رتق غشـــاء 
رة  لبكا ا

قال الإمام الغزالي: »ومقصود الشـــرع من الخلـــق يحفظ عليهم دينهم 
وأنفســـهم وعقولهم ونســـلهم ومالهم؛ فكلّ ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمســـة فهو مصلحة«.  وقال ابن الجوزية: »الشّـــريعة مبناها 
وأساســـها علـــى الحكم ومصالـــح العباد فـــي المعاش والمعـــاد، وهي 

)1( مجلـــة الثـــرى – العدد 259 تاريخ 27-11-2010م الســـنة السادســـة أمل المرشـــدي، مقال، ترقيع غشـــاء البـــكارة بين القانـــون والمجتمع 
وســـوق الطب الســـوري، 5مارس2017

)2( ابـــن نجيم، زيـــن الدين بـــن إبراهيم بن محمـــد، ت960هـ، الأشـــباه والنظائر علـــى مذهب أبي حنيفـــة النعمان، وضع حواشـــيه وخرج 
أحاديثه الشـــيخ زكريا عميرات، الناشـــر دار الكتب العلميـــة، بيروت – لبنان، طبعـــة 1، 1419هـ-1999م، ص78، فصل: قطـــع العرق، باب وقد 

)فصـــد( و )افتصد ( الرزاي، مختـــار الصحاح، ص504.

)1(

)2(



379

عـــدل كلّها ورحمـــة كلّها، فكلّ مســـألة خرجـــت عن العدل إلـــى الجور 
وعـــن الرحمة إلى ضـــده وعن المصلحة إلى المفســـدة وعن الحكمة إلى 
العبث فليســـت من الشّـــريعة وإن دخلـــت بالتأويل«.   وقـــد هدفنا نقلً 
من الموافقات للشـــاطبي أنّه قال: »لا عبث في الشّـــريعة«.  إنّ معرفة 
الحكم والغايات والأســـرار التشـــريعية المقصـــودة في التشـــريع العام 
تحقيق مصالـــح العبـــاد، والمقصود مـــن المصالح هو حفـــظ مقصود 
الشـــرع بالحفاظ على الكليـــات الخمـــس.  وبالتّالي الشـــريعة قائمة على 
مراعـــاة مصالـــح العباد وذلك بأنّهـــا تقضي الأهم على مـــا دونه وبالتزام 
المفســـدة الصّغـــرى على الكبـــرى عندما تتلاقـــى المصالح والمفاســـد 
في منـــاط واحد فـــإذا تعارضت مصلحتان فـــي مناط واحـــد بحيث كان 
لا بـــد لنيـــل أحدهما مـــن تفويت للأخـــرى نظرنـــا إلى القيمـــة من حيث 
الـــذات، ولذلك نجد أنّ الكليات المعتبرة شـــرعًا مندرجة حســـب الأهمية 
فـــي خمس مراتـــب وهي: حفـــظ الدين، والنّفـــس، والعقل، والنّســـل، 
والمـــال.   من مقاصد  الشّـــريعة مراعاة فقه الموازنـــات وهو النظر في 
مجموع المعطيات الشـــرعية ســـواء كانت نصوصًا أو معانيَ أو مقاصدًا 
أو علـــاً وأثـــارًا والتنســـيق بينها واختيـــار الرّاجح المناســـب، وهـــذا يطبق 
في المصالح والمفاســـد الشّـــرعية وفيما يتعلق بهما من وســـائل عند 
التقريـــر المصلحـــي إذا تعـــذر الجمع يصار إلـــى الترجيح الأقـــوى والغالب 
والأنســـب بحســـب قوة نص أو قوة مقصد ولا بد مـــن إحالة ذلك إلى 
فقـــه الموزانات والتنســـيق بيـــن متعلقـــات هاتين الطريقتين بحســـب 
الأنســـب والأصلح وكذلك إلى الســـير الحضاري والعطـــاء الثقافي.  ، بناءً 
علـــى ماســـبق إذا نظرنا إلى هـــذا التصرّف مـــن حيث أثـــاره آخذين بعين 

)1(

)2(

)4(

)5(

)6(

)1( ابن العربي، لأبي بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق علي محمد الحاوي، دار الفكر، طبعة جديدة، جزء 1، ص5.
)2( الغزالـــي، أبـــو حامـــد محمد بن محمـــد الطوســـي، ت505هـ، المســـتصفى، تحقيق محمد عبد الســـام الشـــامي، دار الكتـــب العلمية، 

طبعة 1، 1413هــــ-1993م ، جزء 1، ص171.
)3( ابـــن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الديـــن الجوزية، ت751هـ، أعـــام الموقعين، تحقيق محمد بن عبد الســـام 

إبراهيم، دار الكتب العلمية – بيروت، طبعـــة 1،1411هـ-1991م، جزء3،ص 15,14
)4( حكيـــم، محمـــد طاهر، رعاية المصلحة والحكمة في تشـــريع نبي الرحمة صلى الله عليه وســـلم ، الناشـــر الجامعة الإســـامية بالمدينة 

المنورة، طبعة العدد 116،ســـنة 1422هـ-2002م،جزء 1، ص244.
)5( صحيفـــة عـــكاظ صحيفة ســـعودية تصدر من مؤسســـة عـــكاظ للصحافة والنشـــر، الخميس 1430/11/10هــــ، 29أكتوبـــر 2009 م، العدد 
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الاعتبـــار ما أشـــرنا إليه من الأعـــراف الناشـــئة التي تترتب على اكتشـــاف 
تمزق البـــكارة وردود الفعل وجدنـــاه مظنة تحقيق جملـــة من المصالح 
المعتبـــرة فـــي الشـــرع أهمها مصلحة الســـتر، فـــإن هذا العمـــل الذي 
يقوم بـــه الطبيب فيه معنى الســـتر على الفتاة مهما كان ســـبب تمزق 
بكارتها حيـــث يخفي من أمرها حيث لو اكتشـــفت لترتـــب عليه كثير من 
الأذى يبتغـــي به درء الفضيحة والمؤاخذة عن المســـتور والســـتر مقصد 
شـــرعي عظيم قررته عدة نصوص من الســـنة المشـــرفة ويترتب على 
تحقيـــق مصلحة الســـتر مصلحـــة أخرى: وهـــي حماية بعض الأســـر من 
بعـــض عوامل الانهيار فإنـــه إذا امتنع الطبيب عن إصلاح ما فســـد من 
البـــكارة وتزوجـــت الفتاة وعـــرف الزوج أمرهـــا كان ذلك مظنـــة القضاء 
على هذه الأســـرة الوليدة في مهدها.كذلك إشـــاعة حســـن الظن بين 
ذِيـــنَ ءَامَنُوا  هَا الَّ أَيُّ المؤمنين مقصد شـــرعي معتبـــر فقال عزّ وجـــلّ ﴿ يٰٓ
سُـــوا وَلَ يَغْتَب  نِّ إثِْـــمٌ  وَلَ تَجَسَّ ـــنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ اجْتَنِبُـــوا كَثِيـــرًا مِّ
ـــا لأنّه إذا  عْضُكُـــم بَعْضًا ﴾.. الحجـــرات 12 ، وأيضًا لا يعتبر هذا الترقيع غشًّ بَّ
تمزقـــت بكارتها بســـبب لا يعـــد معصية ثم قـــام الطبيـــب بإصلاحه لم 
ـــا بل هـــو منع للوقوع في الوهم وســـوء الظـــنّ، ومن الناحية  يكن غشًّ
الفقهيـــة فإن الفقهاء قالـــوا إن فوات العذرية لا يعتبر عيبًا يســـتوجب 
فســـخ عقد النكاح إذا لم يشـــترطه الزوج بصراحة.    كما أنّ قيام الطبيب 
ا لباب من أبواب إشـــاعة ســـوء الظن والخوض  بهذه العملية يعدّ ســـدًّ
فيما حرم الله تعالـــى للفتاة المظلومة، وكذلك فتحًـــا لأبواب التوبة وإنّ 
رحمـــة الله واســـعة يغفر الذنوب لعبـــاده، وإنّ أعظم ذنب هو الشـــرك 
لِكَ لِمَن  هَ لَ يَغْفِرُ أَن يُشْـــرَكَ بِـــهِ وَيَغْفِرُ مَـــا دُونَ ذَٰ باللـــه لقوله ﴿ إنَِّ اللَّ
هِ فَقَدْ ضَـــلَّ ضَلَلً بَعِيدًا﴾....النســـاء  116ومنعها  يَشَـــاءُ وَمَن يُشْـــرِكْ بِاللَّ
ا لأبواب التوبة ودفعا لهـــذه الفتاة للهروب مـــن المجتمع للرذيلة  ســـدًّ

لقضـــاء حوائجها لمـــاذا نقنط الناس من رحمـــة الله تعالى

)1( الخادمي، نور الدين مختار، أبحاث في مقاصد الشريعة، ط:1، مؤسسة المعارف، بيروت – لبنان, 2008م/1429هـ ، ص 65,64
)2( ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص242-229

)1()2(
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المفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها:
          الغـــش والخـــداع: إنّ قيام الطبيب بهذه العمليـــة فيه تمويه وخداع 
لمـــن يريد الـــزواج من هـــذه الفتاة في المســـتقبل، حيث لـــو علم الزوج 
في المســـتقبل بهذه العمليـــة لأدّى إلى عدم اســـتمرارية الزواج لخوفِ 

الزّوج ألّ يكـــون الأولاد من صلبه. 
          التّشـــجيع علـــى الفاحشـــة: إنّ إجراء مثـــل هذا النّوع مـــن العمليّات 
فيه تشـــجيع على الفاحشـــة والفســـاد في المجتمع لأنّها أعلمت الفتاة 
بأنـــه بإمكانهـــا التخلص مـــن آثـــار جريمتها بإصـــاح ما أفســـدته، وهذا 

يتنافـــى مع روح الشـــريعة في مكافحـــة الزنا. 
          كشـــف العورة: فهـــي عورة مغلّظة عند جميـــع الفقهاء ولا يجوز 

إلا بضـــرورة أو حاجة النظر إليه.

المطلب الثاني: الرّأي الراجح 
بعـــد إيـــراد الآراء الفقهيـــة وأدلتها والـــرأي الطبي والقانونـــي وما ذكره 
علمـــاء النفس ومقصد الشـــريعة الإســـامية  فإنه يترجح لنـــا جواز رتق 
غشـــاء البكارة الذي تمزق بســـبب حادث أو اغتصاب أو إكـــراه  بالنظر إلى 
الوضع النفســـي لها والإجـــراءات القانونية والطبية، ولا يجوز شـــرعًا رتق 
الغشـــاء الممزق بســـبب ارتكاب الفاحشـــة  وهي مصرة على الفاحشـــة 
ا لذريعة الفســـاد والتدليـــس وحتى لا تكون ظاهـــرة عامة  وهناك  ســـدًّ
حـــالات للفتيـــات اللواتـــي ارتكبـــن الفاحشـــة وأَرَدْنَ التوبـــة فـــا بد من 
إعطـــاء فتاوى خاصـــة لهن  بجـــواز الرتق لكـــن دون إشـــهار ذلك  لأنّ 
الله أمـــر بالســـتر وبـــاب التوبـــة مفتوح للجميـــع.  قـــال تعالـــى: ﴿ إلَِّ مَنْ 
أكُْـــرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِـــنٌّ .....النحل 106﴾ فـــي حالة الاغتصاب وإكـــراه المرأة 
على ممارســـة جنســـية فالمكـــره غير مؤاخـــذ. وعن ابن عبـــاس - رضي 
الله عنـــه -  عن الرّســـول - صلى الله عليه وســـلم – قـــال: » إنّ الله وضع 

)1(

)2(

)1( ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص242-229
)2( قـــرارات وتوصيـــات مجمع الفقه الإســـامي التابـــع لمنظمة المؤتمر الإســـامي، جـــزء 1، ص333، القرارات 1-174، إعـــداد جميل أبو 

ســـارة 9، فتوى الشـــيخ ابن عثيمين، قـــرار المجمع الـــذي صدر في دورتـــه 18 من 9 إلى 14تمـــوز 2007هـ.
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عن أمتـــي الخطأ والنســـيان وما اســـتكرهوا عليه«. وقد صـــدرت فتوى 
عـــن مفتـــي مصر فـــي جريـــدة الشـــرق الأوســـط الأربعاء رجـــب  عام 
1419هــــ. 119/6/26 تتضمّـــن: »لا مانع شـــرعًا من العمليـــات الجراحية التي 
ا لإعادة  تجري للنســـاء التي اختطفـــت وأكرهت علـــى مواقعتها جنســـيًّ
بكارتهـــا«.   يـــروي العطـــاء بن أبي رباح قـــال: قال لي ابـــن عباس - رضي 
الله عنهمـــا -  ألّ أريـــك امـــرأة مـــن أهـــل الجنـــة؟ فقلت بلـــى، قال هذ 
المـــرأة الســـوداء أتت النّبـــي - عليه الســـام – فقالت: يا رســـول الله، إني 
أصـــرع وإنّي أتكشـــف فادعُ الله لي، فقال: إنْ شـــئتِ صبـــرتِ ولك الجنة، 
وإنْ شـــئتِ دعـــوتِ الله أن يعافيكِ« فقالت: أصبر، فقالت: إنّي أتكشّـــف 
فـــادعُ الله لـــي ألّ أتكشـــف فدعـــا لهـــا«.   وجه الدلالـــة أنّ هـــذه المرأة 
المبتـــاة خيّرهـــا النبـــي - عليه الصـــاة والســـام -  بين الصّبر والشـــفاء، 
فاختـــارت الصبر وهـــو طريق الســـعادة الأبدية، وهـــذا درس لكل امرأة 
ابتليـــت أو أخطـــات بأنَّ بـــاب التوبة مفتـــوح للجميع.  ، قـــال العز بن عبد 
الســـام: »الطبّ كالشـــرع وضع يجلب مصالح الســـامة والعافية ويدرأ 
مفاســـد  المعاصي والأســـقام ويـــدرء ما أمكن درؤه مـــن ذلك ويجلب 
مـــا أمكن جلبـــه «.  ، وجه الدلالـــة من قول العـــزّ بن عبد الســـام أنّه إذا 
كان بالإمـــكان التطبّـــب لدفع مفســـدة وجلب مصلحة فـــا مانع  من  
ذلك ورتق غشـــاء البكارة فيه مصلحة الســـتر ودفع مفســـدة الفضيحة 
وا مِنْ أَبْصَارِهِـــمْ وَيَحْفَظُوا  لْمُؤْمِنِيـــنَ يَغُضُّ والظلـــم قال تعالـــى: ﴿ قُل لِّ
ـــهَ خَبِيرٌ بِمَـــا يَصْنَعُونَ﴾ النـــور 30،31 -  لِـــكَ أَزْكَـــىٰ لَهُمْ إنَِّ اللَّ فُرُوجَهُـــمْ ذَٰ
فالشـــريعةُ تحـــرّم النظر إلـــى العورات وخاصّـــة العـــورات المغلّظة، ولا 
يحل ذلـــك إلّ في حالـــةِ الضرورة القصـــوى مثل عملية الرتـــق. قال ابن 
نجيم: »لو فصد أجنبيّ امرأة وجب أن يســـتر جميع ســـاعدها ولا يكشـــف 

)1(

)1( ابـــن ماجـــه، أبو عبد الله محمـــد بن يزيد القزويني، ت237هـ- ســـنن ابـــن ماجه، كتاب الطلاق، بـــاب طلاق المكره رقـــم الحديث 2045, 
جـــزء 1، ص659،صححه الألبانـــي، محمد فؤاد عبد الباقـــي دار إحياء الكتـــب العربية، فيصل عيســـى البابي الحلبي

)2(  الخبير، هاني بن عبد الله بن محمد، الاغتصاب أحكام وآثار، الجزء 1، ص11،12،13
)3( صحيح مسلم، مسلم، كتاب البر والصلة ولآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، ص1994، جزء4، رقم الحديث2576

)4( حليحل عبد الرحمن أحمد، لا تيأس من الشفاء مواعظ ونصائح هامة، المكتبة الوطنية، طبعة 1، 1427هـ-2006م،ص17
)5( العـــز بـــن عبد الســـام، أبـــي محمد عـــز الدين عبـــد العزيز الســـلمي، ت660هــــ- قواعد الأحـــكام في مصالـــح الأنام تحقيـــق محمود 

الشـــنقيطي،ط: 2، دار المعرفـــة – بيـــروت لبنان، جـــزء 1-23، دار السلاســـل –الكويـــت جزء1ص98،

)2(

)3(

)4(

)5(
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إلّ مـــا لا بـــدّ فيـــه للفصـــد وفـــي الجبيـــرة وجب أن يســـتر مـــن العضو 
الصحيـــح إلّ مـــا يباح للضـــرورة يقـــدر بقدرهـــا والطبيب إنمـــا ينظر من 
العورة بقدر مـــا تحقق به الضـــرورة.« وجه الدلالة أن الضـــرورة والحاجة 
تقـــدر بقدرها قـــال ابن العربي: »وعجبـــا ممن يبيح ذلك لـــه مع التمادي 
علـــى المعصية ومـــا أظن أحدًا يقولـــه فإن قاله فهو مخطـــئ قطعًا«.   
وجـــه الدلالـــة عدم الإباحة علـــى الإطلاق في حـــالات الزنا الذي اشـــتهر 
بيـــن النـــاس وهذا ما يجري فـــي زمانه حتـــى لا يأخذ قوله علـــى العموم.  

يفضل أن تجـــري هذه العمليـــات الطبيبات.   

)1(

)2(

)1( ابـــن نجيـــم، زيـــن الدين بن إبراهيـــم بن محمـــد، ت970هـ، الأشـــباه والنظائر على مذهـــب أبي حنيفـــة النعمان، وضع حواشـــيه وأخرج 
أحاديثـــه زكريا عميرات، الناشـــر دار الكتـــب العلمية، ط: 1،بيـــروت – لبنان ، 1419هــــ-1999م،70، الـــرازي، مختار الصحـــاح، ص 504فصد :قطع 

. العرق 
)2(ابن العربي، لأبي بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق على محمد الحاوي، دار الفكر طبعة جديدة، ج1، ص5.
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الخاتمة:
لقـــد توصلت هذه الدراســـة بعـــد البحث والتحـــري في أمّهـــات الكتب 
والأبحاث والندوات والتحليل والاســـتدلال وإجراء المقابلات الشـــخصية 

الآتي: إلى 

النتائج:
1- مفهوم رتق غشاء البكارة لغةً واصطلاحًا. 

- لغـــة: الرتق إلحـــام الفتق وإصلاحه، رتقـــه يرتق ويرتقه رتقـــا فارتتق أي 
التأم.

ا ليعـــود على وضعه  - اصطلاحًـــا: رتق الغشـــاء العـــذريّ إصلاحـــه طبيًّ
الطبيعـــي قبـــل التمزق ســـواء بطريقة شـــرعية أو غير شـــرعية. 

2- جـــواز رتـــق غشـــاء البكارة ليـــس على الإطـــاق بناءً علـــى الآراء 
الفقهيـــة والقانونيـــة والطبية والنفســـيّة.

- الـــرّأي الطبـــي: ثبـــت أن غشـــاء البكارة لـــه أنـــواع، وأن هنـــاك فتياتٍ 
يولـــدن بلا غشـــاء، بناءً  علـــى ذلك وفـــي الأحـــوال التي يكـــون التدخل 
الطبـــي الجراحي ضروريـــا لإنقاذ حياة لا يســـمح بالوقت نفســـه بالتأجيل 
فالضـــرورات تبيـــح المحظورات ولكـــن حتى لا تكون ظاهـــرة مجتمعية 

عامة.  أو 
- الرأي النفســـي: التفكير بالانتحار بالهرب لعـــدم القدرة على المصارحة 
والخـــوف مـــن القتل والاســـتغلال جنســـيا، لأنّ مجتمعنـــا يعالج أخطاء 
الشـــرف عن طريق غســـل العـــار وإزالته بإراقـــة دم الفتاة، فـــكان لا بدّ 

مـــن التخفي وراء عمليـــات الترقيع  حمايـــة للمجتمع من إراقـــة الدماء.
- الـــرأي القانونـــي: هـــذا النـــوع مـــن العمليات يعـــد مخالفـــة صريحة 
لســـلوكيات المهنـــة مما يترتـــب عليه مســـؤولية قانونية أمـــام القضاء 
وأمـــام النقابـــة أو المجلـــس الطبـــي المختـــص، ولا بـــد مـــن موافقـــة  
المريـــض إن كان بالغًا أوموافقة وليه إن كان قاصرًا وذلك اســـتنادًا إلى 
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الدســـتور الطبي والتشـــريعات الصحية، وهناك نصوصٌ قانونيّةٌ بشـــأن 
مســـائل الشـــرف والمســـؤولية الاجتماعية تمنعـــه من إجـــراء الترقيع.

3- مقصد الشـــريعة الإسلامية من رتق غشـــاء البكارة: هو حفظ 
النفـــس والعـــرض وتحقيق مصالح العباد من الســـتر وإشـــاعة حســـن 
الظن ودرء المفاســـد من شـــيوع ســـوء الظن والفضيحة، والمنع من 
ا لأبـــواب التوبة لأنّه إصـــرار علـــى إذلال العاصـــي بمعصيته  الرتـــق ســـدًّ
وتيأســـن لهنّ مـــن رحمة الله وتشـــجيع على ممارســـة الرذيلـــة فلندع 

 . للتوبة  الباب مفتوحـــاً 

التوصيات : 
         ينبغـــي مـــد جســـور العلاقـــة بيـــن الأوســـاط العلمية والشـــرعية 
والطبيـــة وذلك من خلال إنشـــاء مركـــز أو جمعية فقهيـــة طبية تضم 
فـــي عضويتها فقهـــاء أو أطباء من كافـــة التخصصات، وإعـــداد أبحاث 

ودراســـات فقهيـــة وتنظيم محاضـــرات في مجـــالات طبية. 
         تهيئـــة عيادات خاصة قانونية لإجراء هـــذه العمليات لعدم التلاعب، 

وكذلك دعوة الطبيبات لإجـــراء مثل هذه العمليات.

وختامًـــا، فـــإنّ بحثـــي هـــذا لا يعتبـــر خاتمـــة المطـــاف وذروة الكمال 
فالكمـــال للـــه وحـــده ولكنـــي بذلت جهـــد المقل الـــذي لا يبخـــل بأيّ 
جهـــد، ولا حول ولا قـــوة إلّ باللـــه ودعوت الله عز وجل فـــي علاه أن 
يعلي من شـــأن الإســـام في هذه الأيام وأن تنقشـــع هـــذه الظلمة 
التي خيمت على الإســـام والمســـلمين، وأن يعود النـــاس جميعًا إلى 
تطبيـــق شـــرع الله الذي فيـــه الخير والصلاح فـــي الدنيا والآخـــرة. قال 
قَوْمٍ  ـــهِ حُكْمًا لِّ ةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَـــنُ مِنَ اللَّ تعالـــى: ﴿ أَفَحُكْـــمَ الْجَاهِلِيَّ

يُوقِنُونَ﴾)المائـــدة  50 (
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم 

578838News.html/https//www.alayam.com/alayam/local
-22258/htts://my.clevelandclinic.org/health/diseases

cribriform-hymen
 www.arablaw.org

 www.islamweb.net
ابراهيم مصطفـــى، ومؤلفون آخرون، المعجم الوســـيط، أشـــرف 

على طبعه عبدالســـام هارون ، جـــزء 1، ص234.           
ابـــن العربي، لأبـــي بكر محمد بـــن عبد الله، أحـــكام القـــرآن، تحقيق 

علـــى محمد الحـــاوي، دار الفكـــر طبعة جديـــدة، ج1، ص5.
ابـــن حنبـــل، أحمد بن حنبل، مســـند الإمـــام أحمد بن حنبـــل، تحقيق 
مكتب البحوث العلمية المكتب الإســـامي طبعـــة 1، 1431هـ-2010م، 

جزء 4 ، ص158 
ابـــن عابديـــن ،حاشـــية ابـــن عابديـــن علـــى رد المختار وشـــرح تنوير 

الأبصـــار، دار الفكـــر 1421هــــ ،بيروت، جـــزء3، ص126 
ابـــن قيـــم، محمد بـــن أبي بكر بـــن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين 
الجوزيـــة، ت751هــــ، أعـــام الموقعيـــن، تحقيـــق محمـــد بـــن عبد 
الســـام إبراهيم، دار الكتب العلمية – بيـــروت، طبعة 1،1411هـ-1991م، 

15,14 جزء3،ص 
ابن ماجـــه، أبو عبد الله محمد بـــن يزيد القزويني، ت237هـ- ســـنن 
ابن ماجـــه، كتاب الطـــاق، باب طـــاق المكره رقـــم الحديث 2045, 
جـــزء 1، ص659،صححـــه الألباني، محمد فـــؤاد عبد الباقـــي دار إحياء 

الكتب العربيـــة، فيصل عيســـى البابي الحلبي 
ابـــن منظور، لســـان العرب، 630م-711هــــ( دار إحياء التـــراث العربي، 

ط: 3، بيـــروت – لبنان، 1419هــــ-1999م. جزء5،ص132
ابـــن نجيـــم، زين الديـــن بن إبراهيـــم بن محمـــد، ت960هـ، الأشـــباه 
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والنظائر علـــى مذهب أبي حنيفـــة النعمان، وضع حواشـــيه وخرج 
أحاديثه الشـــيخ زكريا عميرات، الناشـــر دار الكتـــب العلمية، بيروت – 

لبنان، طبعة 1، 1419هــــ-1999م، ص78 ،70
أبو بكـــر عبد الـــرزاق بن همـــام الصنعانـــي تحقيق ودراســـة: مركز 
البحوث وتقنية المعلومات - الناشـــر: دار التأصيـــل، الطبعة: الثانية، 
١٤٣٧ هــــ - ٢٠١٣ م،       جـــزء6، ص68،،رقـــم الحديـــث 13281،كتـــاب  

الطـــاق،  باب قولـــه لم أجـــدك عذراء،حديث
أبو بكـــر عبد الـــرزاق بن همـــام الصنعانـــي تحقيق ودراســـة: مركز 
البحوث وتقنية المعلومات - الناشـــر: دار التأصيـــل، الطبعة: الثانية، 
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٣ م،جـــزء6، ص68،،رقم الحديث 13281،كتاب  الطلاق،  

بـــاب قوله لم أجـــدك عذراء،حديث
أحمد شـــرف الديـــن، الأحـــكام الشـــرعية للأعمـــال الطبيـــة، ط2: 

.81 ،ص82،  ص219  ،1417هــــ-1987م، 
البخـــاري، أبو عبد الله، محمد بن إســـماعيل بـــن إبراهيم بن المغيرة 
ابـــن بردزبه البخاري الجعفـــي ، صحيح البخاري، تحقيـــق: جماعة من 
العلمـــاء، الطبعة: الســـلطانية، بالمطبعة الكبـــرى الأميرية، ببولاق 
مصـــر، ١٣١١ هــــ، بأمـــر الســـلطان عبـــد الحميـــد الثاني ثـــم صَوّرها 
بعنايتـــه: د. محمد زهيـــر الناصـــر، وطبعها ط:1، عـــام ١٤٢٢ هـ لدى 
دار طـــوق النجاة - بيـــروت، كتـــاب المظالم باب لا يظلم المســـلم 

المســـلم ولا يســـلمه ،جزء3،ص123،رقم الحديث2442. 
البهوتـــي، منصور بـــن يونس بن صـــاح الدين، ت1051هـ، كشـــاف 

القنـــاع عن متـــن الإقناع دار الكتـــب العلمية، جـــزء 5، ص107.20 
بيـــه ، الشـــيخ عبـــد الله، صناعـــة الفتـــوى وفقـــه الأقليات، جـــزء 1، 

ص170. ص207، 
الحزمـــي، فهد بـــن عبـــد الله، الوجيز فـــي أحـــكام الجراحـــة الطبية 

والآثـــار المترتبـــة عليـــه، الجـــزء الأول، ص32,31,30 
الحســـيني ، محمد ، عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية 
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بين الشـــريعة والقانون، بحث منشور، طبعة 1429هـ-2008م. 
الحســـيني، محمد ربي الســـعود، رســـالة ماجســـتير )عمـــدة الناظر 
علـــى الأشـــباه والنظائـــر لمحمد ربـــي الســـعود الحســـيني، تحقيق 

عبدالكريـــم جامـــوس ، ص58
الحصـــان. صالـــح بن ســـعد عبـــد الرّحمن بحـــث الوطء باســـتخدام 
الوســـائل الطبية الحديثـــة وتطبيقاتها القضائية الفقهية. إشـــراف 
عبد الســـام جرجـــس العبد الكريم رســـالة ماجســـتير جامعة الإمام 

محمد بن ســـعود الإســـامية 1424هـ
الحطـــاب العينـــي المالكي، شـــمس الدين محمد بـــن محمد بن عبد 
الرحمـــن المغربـــي، ت945هــــ، مواهـــب الجليل في شـــرح مختصر 

خليل، دار الفكـــر، طبعة 3، 1412هــــ-1992م، جزء3، ص239.
حكيـــم، محمد طاهـــر، رعايـــة المصلحـــة والحكمة في تشـــريع نبي 
الرحمة صلى الله عليه وســـلم ، الناشـــر الجامعة الإسلامية بالمدينة 

المنورة، طبعـــة العدد 116،ســـنة 1422هـ-2002م،جزء 1، ص244.
حليحـــل عبـــد الرحمن أحمد، لا تيـــأس من الشـــفاء مواعظ ونصائح 

هامـــة، المكتبة الوطنية، طبعـــة 1، 1427هـ-2006م،ص17
الحماســـي، د. ضياء الدين، المرشـــد الفقهي في الطـــب، مركز نور 

الشـــام، طبعة 1999م، ص39،303 
الخادمـــي، نـــور الدين مختـــار، أبحـــاث في مقاصـــد الشـــريعة، ط:1، 

مؤسســـة المعـــارف، بيـــروت – لبنـــان, 2008م/1429هــــ ، ص 65,6
الخبيـــر، هانـــي بـــن عبد الله بـــن محمـــد، الاغتصـــاب وأثـــاره، مكتبة 

مشـــكاة، جـــزء 1، ص12.
الدســـوقي، محمـــد عرفة ، حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الكبير، 

تحقيـــق محمد عليـــش، دار الفكـــر – بيروت ، جـــزء 2، ص285،
الدمشـــقي الصالحـــي، عـــاء الديـــن أبو الحســـن علي بن ســـليمان 
المـــرداوي الحنبلي، ت885هـ، التحبير شـــرح التحرير، جزء 8، ص 3846.
الـــرّازي، محمد بـــن أبي بكر بـــن القادر، مختـــار الصحاح، عنـــي بترتيبه 
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محمـــود خاطر بك، تحقيـــق لجنة من علماء العرب، طبعة الناشـــر، 
دار الفكر بيروت – لبنـــان 1401هـ -1981م ، ص232.

الـــرزق، أحمـــد بـــن الشـــيخ محمـــد ، ت1357هــــ، شـــرح القواعـــد 
الفقهيـــة، دار النشـــر، دار القلم القاعدة الســـابعة، جزء1، ص19،53
الرواشـــدة، منـــال ســـالم موســـى، القواعـــد الفقهيـــة المتعلقة 
بأحـــكام التـــداوي وتطبيقاتها الطبيـــة المعاصرة، رســـالة دكتوراه، 

جامعـــة العلوم الإســـامية، عمـــان 2012م, ص72، 
ريماز موســـى، مقال باعة العذرية فـــي الأردن أطباء ضد القانون 

2014م 20يوليو 
الزبيـــدي، أحمـــد مرتضـــى الحســـيني، تـــاج العـــروس مـــن جواهر 
القاموس، تحقيق  نواف الجراح، مراجعة ســـمير شـــمس، ط: 1،دار 

صادر –بيـــروت، ، 2011م جـــزء25ص331.
الزحيلـــي، محمد مصطفـــى، القواعـــد الفقهيـــة وتطبيقاتها في 
المذاهـــب الأربعة، ط: 1، دار الفكر – دمشـــق ، 1426هـ-2006م، جزء1 ، 

ص215 ، جـــزء 2، ص 801.
الزرقـــا ، مصطفـــى ، الفقه الاســـامي فـــي ثوبه الجديـــد المدخل 
1383هــــ-1963م،   ، دمشـــق  جامعـــة  ط)1(،    ، العـــام  الفقهـــي 

جـــزء2،ص922-919.
الزركشـــي، بـــدر الدين محمد بـــن عبد الله بـــن الهـــادر، ت794هـ، 

المنثـــور في القواعـــد، ص 334، 
الزنجانـــي ، محمـــود بـــن أحمد أبـــو المناقـــب ، تخريج الفـــروع على 
الأصول تحقيق محمد أديب صالح ، الناشـــر مؤسســـة الرســـالة – 

بيـــروت ،طبعة 2، 1398هــــ، ص 271،(
الزيني، محمود محمد عبدالعزيز، مســـؤولية الأطباء عن العمليات 

العويضية والتجميلية والرتق العذري في الشـــريعة، طبعة 1993 
الســـجل العلمـــي لمؤتمر الفقـــه الإســـامي الثاني قضايـــا طبية 

معاصـــرة، المجلـــد الأول، 1431هـ. 



390

الســـراج ، احمـــد بن محمـــد ، القواعـــد الفقهيـــة المتعلقـــة بأحكام 
التـــداوي وتطبيقاتها الطبية المعاصرة بحث منشـــور ، ص222،227
السرخســـي، محمد بن أحمد بن أسهل شـــمس الأئمة ، ت 488هـ، 
المبســـوط، بـــاب العيـــن، دار المعرفة، بيـــروت، بدائـــع الصنائع في 
ترتيب الشـــرائع، دار الكتب العلمية، طبعـــة 2، 1406هـ-1986م، جزء 2، 

ص 323، 
الســـعايدة ، خولة، الجامعة الأردنية، كلية العلـــوم التربوية، محاضرة 

فـــي علم النفس التربوي، مقابلة شـــخصية
ســـنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشـــعث الأزدي السجستاني 
)٢٠٢ - ٢٧٥ هـ،تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي،ط: 

1، الناشر: دار الرســـالة العالمية، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، إسناده ضعيف
ســـنن الدار قطني، الدار قطني، أبو الحســـن علي بـــن عمر بن أحمد 
بن مهدي بن مســـعود بن النعمان بن دينـــار البغدادي الدارقطني 
)ت ٣٨٥هـ، تحقيق شـــعيب الأرنؤوط، حســـن عبد المنعم شـــلبي، 
عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم،  ط: 1، مؤسســـة الرسالة، بيروت 
– لبنـــان ١٤٢٤ هــــ - ٢٠٠٤ م كتاب الحدود والديـــات، جزء4،ص265رقم 
الحديث 3438.حديث حســـن، الدســـتور الإســـامي للمهنة الطبية 
وثيقـــة الـــوارث 1981المؤتمـــر العالمـــي الأول للطـــب الإســـامي 

ص31،33
الســـيوطي، جلال الديـــن عبد الرحمـــن، ت911هـ، الأشـــباه والنظائر 
فـــي قواعد الفقه الشـــافعي، دار الكتـــب، بيروت – لبنـــان ، طبعة 1، 

1399 هـ -1979م ص115. 
الشـــحود ، علـــي بن نايـــف ، الخلاصة في أحـــكام أهل الذمـــة ، بحث 
منشـــور ، مجلـــة الشـــريعة والدراســـات الاســـامية ، ط:1–جامعة 

الكويـــت العدد العاشـــر،  شـــعبان 1408هـ-1999 م جـــزء3، ص15.
2،1407هــــ- طبعـــة  الشـــرعية،  الأحـــكام  أحمـــد،  الديـــن،  شـــرف 

2 2 2 ، 2 2 1 ، 2 20 ص ،1 9 8 7
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الشـــنقيطي محمود المختار، أحـــكام الجراحة الطبية الآثـــار المترتبة 
عليهـــا، طبعـــة 2،1415هـ-1994م،الناشـــر مكتبـــة الصحـــاح جـــدة – 

الشـــرقية ، ص 428، 434
الشـــهروزي، عثمـــان بـــن عبـــد الرحمـــن أبـــو عمـــر، أدب المفتي 
والمســـتفتي، تحقيـــق موفق عبد القـــادر، مكتبة العلـــوم بن أحمد 

بن حســـن بدر الديـــن العينـــي الحنفـــي، ت855هـ،
صحيفة عكاظ ســـعودية ، مؤسســـة  عـــكاظ للصحافة والنشـــر ، 

10-11-1430هـ،، 29اكتوبـــر 2009م-العدد3056   الخميـــس 
الطبراني، ســـليمان بن أحمد بـــن أيوب بن مطير اللخمي الشـــامي 
أبـــو القاســـم ،ت 360هــــ، المعجـــم الكبيـــر المحقق حمـــد بن عبد 
المجيد الســـلفي، دار النشـــر مكتبة ابن تيمية – القاهرة ، الطبعة 2، 

رقـــم الحديث 795، جـــزء 17، ص 288.ضعفـــه الألباني. 
الطرابلســـي ، الحنبلـــي النجـــدي عبدالرحمـــن بن محمد بن قاســـم 
العاصمي ، ت 1392هـ، حاشـــية الروض المربـــع ، ط:1، 1397هـ، جزء 

ص626،       ،6
عبد الرحمن غنيم، صحيفة الأيام ،2019/5/7

عبد الغفار، محمد حســـن، القواعد الفقهيـــة بين الأصالة والتوجيه، 
كتب صوتية موقع الشـــبكة الإسلامية جزء11، ص 2

العـــز بن عبد الســـام، أبي محمـــد عز الديـــن عبد العزيز الســـلمي، 
ت660هــــ- قواعـــد الأحـــكام فـــي مصالح الأنـــام تحقيـــق محمود 
الشـــنقيطي،ط: 2، دار المعرفـــة – بيـــروت لبنـــان، جـــزء 1-23، دار 

جـــزء1ص98،  –الكويت  السلاســـل 
عفيفـــي ، أ.د لطفي عبدربـــه ، د.محمد فريد الشـــافعي ، أبحاث في 

قضايا فقهية معاصـــرة ، ص247،248، 249 
العقيقـــي، ســـعود بن عبد العلـــي البـــارودي، الموســـوعة الجنائية 
الإســـامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها فـــي المملكة العربية 

الســـعودية، طبعة 1427هـ-،جزء34، ص81
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الغرناطـــي، أبو القاســـم محمد بـــن أحمد بن محمد بـــن عبد الله بن 
جـــزي الكلبي، ت 641هـ، القوانيـــن الفقهية، جزء 1، ص204، 

ت505هــــ،  الطوســـي،  محمـــد  بـــن  محمـــد  حامـــد  أبـــو  الغزالـــي، 
المســـتصفى، تحقيـــق محمـــد عبـــد الســـام الشـــامي، دار الكتـــب 

ص171  ،1 جـــزء   ، 1413هــــ-1993م   ،1 طبعـــة  العلميـــة، 
الغيتابـــي الحنفـــي، أبو محمد محمـــد بن أحمد بن موســـى بن أحمد 
بن حســـين بـــدر الديـــن العينـــي الحنفـــي، ت 855هــــ، البناية شـــرح 
الهدايـــة، دار الكتب العلمية، طبعـــة 1420هــــ- 2000م ، جزء 5، ص587
الفـــراء، القاضـــي أبـــو يعلى ، المســـائل الفقهيـــة ، مكتبة مشـــكاة 

الإســـامية، دار النشـــر مكتبـــة المعـــارف – الريـــاض، ص 138.
الفـــوزان ، صالـــح بـــن محمـــد، الجراحـــة التجميليـــة، دار النشـــر، دار 

 33 ص  الريـــاض,  التدمريـــة، 
الفيـــروز أبادي، مجـــد الدين أبو طاهـــر، قاموس المحيـــط ، الطبعة 
الثامنـــة هـ-1426هـ-2005،  مؤسســـة الرســـالة، تحقبـــق محمد نعيم 

ص886. العرقسوسي، 
الفيومـــي، أحمـــد بن محمـــد بن علي المقـــري، ت777هــــ، المصباح 
المنير في غريب الشـــرح الكبيـــر للرافعي صححه مصطفى الســـقا، 

جزء1،ص234
قـــرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســـامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإســـامي، جـــزء 1، ص333، القرارات 1-174، إعداد جميل أبو ســـارة 
9، فتوى الشـــيخ ابـــن عثيمين، قـــرار المجمع الذي صـــدر في دورته 

18 من 9 إلـــى 14تموز 2007هـ.+
القصـــراوي، فاطمة، مرشـــدة نفســـية تربوية، مـــدارس النموذجية 

العربيـــة، جامعة بيـــروت ،2022إبريل 
كنعان ،احمـــد محمد ، الموســـوعة الطبية الفقهيـــة ، دار النفائس 

ص154،155،156.
مجلـــة الثرى – العـــدد 259 تاريخ 27-11-2010م الســـنة السادســـة أمل 
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المرشـــدي، مقـــال، ترقيع غشـــاء البكارة بيـــن القانـــون والمجتمع 
الســـوري، 5مارس2017 الطب  وســـوق 

مســـلم أبو الحســـين مســـلم بن الحجاج القشيري النيســـابوري )٢٠٦ 
- ٢٦١ هــــ(، صحيح مســـلم، تحقيق: محمـــد فؤاد عبد الباقي الناشـــر: 
مطبعة عيســـى البابي الحلبي وشـــركاه، القاهرة،عام النشـــر: ١٣٧٤ 
هــــ - ١٩٥٥ م، كتـــاب الحدود، بـــاب حد الزنـــا، رقم الحديـــث 1690، دار 

إحيـــاء التراث ، جـــزء 3، ص1316،رقـــم الحديث1690.
مســـلم، صحيـــح مســـلم، كتاب البـــر والصلـــة والآداب، بـــاب تحريم 
الظـــن والتجســـس وغيرها، جـــزء4، ص1935، رقـــم الحديث2536.
مســـلم، صحيح مســـلم، كتـــاب البـــر والصلـــة ولآداب، بـــاب ثواب 

المؤمـــن فيمـــا يصيبـــه، ص1994، جـــزء4، رقم الحديـــث 2576
مســـلم، صحيح مســـلم، كتاب اللبـــاس والزينـــة، بـــاب تحريم فعل 
الواشـــمات والمستوشـــمات...جزء3،ص1678،رقم الحديـــث 2125.

مســـند عقبة بـــن عامـــر مســـند عقبة بـــن عامـــر، زين الديـــن أبو 
العـــدل قاســـم بـــن قطلوبغـــا الســـودوني الجمالـــي الحنفـــي )ت 

٨٧٩هــــ(. ص40، رقـــم الحديـــث 39 ،ضعفـــه الألباني.
مؤسسة الثقافة الجامعة الإسكندرية، ص  240

الموســـوعة الفقهية الكويتية صادر عن وزارة الأوقاف والشـــؤون 
الإسلامية – الكويت ط1404هــ-1427هـ،                                         

الموصلـــي المودودي، عبـــد الله بن محمود بن مـــودود مجد الدين 
أبـــو الفضل الحنفي، الاختيـــار لتعليل المختار، تعليق الشـــيخ محمود 

أبو دقيقة، نشـــر 135هـ-1937، الجزء 3، ص106.
الهـــروي البغـــدادي ، ســـام بن عبدالله الهـــروي البغـــدادي ،كتاب 
غريـــب الحديـــث ، تحقيـــق د.محمد بن المعيـــد خـــان ، ت 5224،ط: 
1384،1، مطبعـــة دائـــرة المعـــارف العثمانية ، حيدر ابـــاد ، جزء 4 ص 

434
ياســـين ، محمـــد نعيم ، أبحاث فقهيـــة في  قضايا طبيـــة معاصرة، 
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دار النفائـــس – الأردن ، الطبعة 2، 1419هـ-1999م، ص242 
يشـــو ، حســـن التداوي بالوســـائل الطبية المعاصرة ، كلية الشـــريع 
والدراســـات الإســـامية ، جامعـــة قطـــر ، قســـم الفقـــه وأصوله 

.43 ص
اليمني الشافعي، أبو الحســـين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، 
ت558هــــ،   البيـــان فـــي مذهب الإمام الشـــافعي، تحقيق  قاســـم 

محمد النوري، دار المنهـــاج ،طبعة1،1421هـ-2000م،جزء9،ص183.  
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